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في حياتي إياهبداية اشكر االله على كل ما منحني 

كما اشكر كل من دعمني في مساري الدراسي، وكل من كان في هذه الجامعة، 

.أستاذييوما 

الذي طالما كان مصدر " بوشرك علي"المشرف المساعد   الأستاذشكر خاص إلى 

بتوجيهاته القيمة، ولم يبخل علي بوقته،  أمدني، ومثالا في حياتي،والذي إلهامي

.ومعلوماته

" المشرف الدكتور القدير عميد الكلية   الأستاذ إلىوالشكر كل الشكر 

، الذي اظهر اهتمامه ومساعدته لي، كما اشكره على ما "نور الدينصال لبوص

هذا الموضوع إعدادلي من نصائح قيمة في  أسداه

على اهتمامه، " بوصيدة فيصل"رئيس قسم الحقوق  الأستاذاشكر  أنكما لا يفوتني 

ومساعدته الدائمة  وعدم رده يوما لطلب أو لسؤال يشغلني

التي ساعدتني في اختيار " بوسالم فتيحة"ولن أنسى شكر خالتي المحامية القديرة 

هذا الموضوع، وشجعتني على البحث فيه، والتي طالما كانت مرجعا لي في معرفة 

ملية في المجال القانونيالإشكاليات الع

في فردا  كان من  كل من قدم لي يوما يد المساعدة، وكل  الأخيرواشكر في 

حياتي العلمية 





و رافقتني وكانت ضلي في كل مراحل ...إلى من علمتني الطموح و التواضع

  أمي...حياتي

إلى من كان عمادي بعد االله ومصدر قوتي، وعلمني الصبر على  العلم و 

  أبي...الاجتهاد

  إخوتي...إلى سندي في الحياة ومن أسعى لأكون مثالا لهم 

  هالة...باسم...احمد...هاني

  المتواضع لهم تعبيرا عن محبتي واعترافا بجميلهم علياهدي هذا العمل 



مقدمة

أ 

  مقدمة

، يتضح أن الجرائم المتعلقة بالشركات التجارية عموما هي كل ما يتعلق عند اول كشف واطلاع    

بالأعمال والأموال على النشاطات الممارسة في الشركات التجارية، وربما هذا ما يجعلها على الأغلب 

  . تلحق بالقانون الجنائي للأعمال

 اجلكة والتي تجتمع من تعتبر الشركة وسيلة وضعها المشرع الجزائري لتنظيم الأعمال المشتر    

العمل من اجل البقاء والحفاظ  على نفس المكانة في  إلىبالاظافة  تحقيق الأرباح وزيادة رأس المال

بالدخول في مشاريع قد يكون من الصعب تحقيقها عن طريق الأعمال الشركة تسمح  السوق اذ

وال وأعمالها من اجل ولان وسط الشركة هو وسط تجاري مالي بحث، يفرض مسك الأم ؛المنفردة

غير قانونية من طرف أشخاص يرغبون فيما  سلوكاتفإنه لا يمكن استبعاد عدم حدوث  ،تطويرها

ليس من حقهم، وأول ما يسمح بارتكاب الأفعال التي يتم بها الاعتداء على أموال الشركة، هي الاعتداء 

  .على ما منح للشركاء من حقوق لمراقبة تلك الأموال

عتداء كمحل للا لصفة القانونية لهذه السلوكات عل حسب الأفعال المرتكبة والتي اعتمدتتختلف ا    

ويوجد الكثير عن تلك الأوصاف التي نعرفها بحكم قواعد  ،على حقوق الشركاء في الشركة التجارية

        المشرع الجزائري وكغيره من تشريعات العالم اعتبرا ارتكاب السلوكات غير  إنقانون العقوبات، إلا 

  القانونية المرتكبة في الشركات التجارية ذات خصوصية، ولهذا خص الأحكام الجزائية المتعلقة 

    وفي هذا الصدد يمكن اعتماد ،بالشركات التجارية بقواعد خاصة تم تضمينها في القانون التجاري

مرحلة الإدارة كمثال عن قواعد القانون الجزائي للشركات التجارية  أورحلة سير الشركات التجارية م

الحماية الجزائية لأهم القواعد المتعلقة  إلىمجالا للدراسة في هذا البحث، وبالتالي سوف يتم التطرق و

  .بسير الشركات التجارية

       يات التطور الاقتصادي في العلم وحركة انتشارالقانون الجزائري وبالمقارنة لتأثره بمجر إن    

وزحف الكيانات الاقتصادية والتجارية الكبرى تماشيا مع حركة التطور التي تسلكه الدولة في الآونة 

القانون بصفة  نأمن المعروف  إذالأخيرة، نجده لا يحرك ساكنا بخصوص ما يسمى بتطور التجريم 

امتياز إذ أن الجرائم المتعلقة بالشركات التجارية عموما، وبقواعد ب عامة هو قانون اجتماعي اقتصادي

المؤرخ  08-93بالمرسوم التشريعي رقم  1993تعديل منذ تعديل  إيلم يطرأ عليها  ،سيرها خصوصا

25/04/1993في 



مقدمة

ب 

وربما ترجع الأسباب عموما في تخصيص حماية جزائية للقواعد المتعلقة بالحياة بالشركة  ،هذا

قانون العقوبات لا يمكنه بما يضمه من تجريمات  إن إلىط قواعد تسيير الشركات التجارية وبالضب

مختلفة، الإحاطة بجميع الأفعال الممكن ارتكابها والتي تنعكس بالضرورة على أموال الشركة وبالتالي 

   .تمس بأموال الشركاء وحقوقهم ومصالحهم

مباشرة عنصران  وبصورة  المتضمنة في القانون التجاريلأحكام الجزائية اول ما يظهر في ا إن    

   :مهمان

 التجارية، تخص وبالتحديد شركات المسؤولية المحدودة أن الأحكام الجزائية المتعلقة بالشركات -الأول

الشركات الأخرى المنصوص عليها في قواعد نفس  إلىإشارة  إيوشركات المساهمة فقط دون 

، وأيضا الأشخاصشركات  والتي تمثل شركة التوصية البسيطة القانون وهي شركة التضامن،

شركات  إلىشركة التوصية بالأسهم وشركة المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد والتي تنتمي 

   .الأموال

المسؤولية المحدودة، ذات شركة ( التي تتعلق بالنوعين السابقين اغلب الجرائم أومعظم  إن - الثاني

رؤسائها والقائمون  أووهي مدراء الشركة  لاأ في مرتكبيها صفة واحدةتفترض  )شركة المساهمة 

   :هذه الصفة تعتبر ركنا مفترضا في جميع تلك الجرائم أنبإدارتها، ويفهم من هذا 

عدة أشخاص  أوسبة لمدراء لشركات المسؤولية المحدودة قد يكون المسير شخصا واحد فبالن

تم اختياره خارج الشركاء وقد يكون معينا من قبل الشركاء  أوطبيعيين، وقد يكون شريكا 

هو حسب ما جاءت القواعد المنظمة لشركات و. الأساسي للشركة أو بعقد لاحق في القانون   

  .المسؤولية المحدودة

أعضاء مجلس(ة و القائمين بإدارتهايس الشركئوبالنسبة لشركة المساهمة يسأل كل من ر 

عن الجرائم المرتكبة و المنصوص عليها في الباب المتعلق بالأحكام والمديرين العامين) الإدارة

المساهمة مجلس  قواعد القانون التجاري فإنه يتولى إدارة شركة هحسب ما جاءت بوالجزائية 

على الأكثر، ينتخبون من قبل  اعضو )12(أعضاء على الأقل و من ) 03(إدارة يتألف من 

ينتخب مجلس الإدارة العامة من بين ، وية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العاديةالجمع

سؤوليته الإدارة العامة للشركة ويمثلها في علاقتها مع الغير، أعضائه رئيسا يتولى تحت م

.يمكن أن يكلف شخصا واحدا أو إثنين عدا الرئيس كمديرين عامياو



مقدمة

ج 

  :الإشكاليةتحديد 

هي قواعد تنظيم حقوق الشركاء لى قواعد سير الشركات التجارية وبالاعتماد علمنطلق وومن هذا ا    

 قوق على الحماية الجزائية المطلوبةبالدرجة الأولى تظهر أهمية الخوض في بحث مدى توافر تلك الح

جزائية إذا ما اعتبرنا أن الحماية الجزائية لتلك الحقوق هو الهدف الرئيسي من وضع تلك الأحكام الو

امكانية مواجهة  يثار التساؤل حول ،بعد ما تم تحديدها بالتفصيل بالنسبة لجميع انواع الشركات التجارية

  ؟ الشركات التجارية أنواعفي جميع حقوق الشركاء  أوالقواعد تلك جميع  ما يشكل اعتداء على

  :وينتج عن هذا التساؤلات التالية

قد كرس تلك الحماية بالنسبة انه ع الجزائري المشر ذي جاء بهسيم الحسب التقو ،إذا ما اعتبرنا    

الاعتداءات التي تقع على قواعد سير  أخرى، فكيف يمكن وصفلنوع معين من الشركات دون 

بالنسبة للشركات التي لم تحظى بتجريم خاص  ارية و بالتالي على حقوق الشركاء،الشركات التج

  كغيرها من الشركات الأخرى؟

تلك الأحكام الجزائية يلاحظ أنه، وبغض النظر عن الجرائم  بالنظر إلى طريقة المشرع في تحديدو    

لو  ، فماذاين خاصة تحدد نطاق ارتكلب الجرائمالتي تفرض صفة معينة في الجاني أنها مرتبطة بعناو

لا تحدد - أي يمكن أن يشمل على جميع الشركات التجارية ت عامةاعتبرنا أن صياغة تلك المواد جاء

العنوان الذي حدد نطاق تطبيق أحكام تلك المواد على الأنواع الأخرى من  هل ذلك - اي نطاق

  ، جزءا من التجريم؟الشركات التي لم يأتي ذكرها في العنوان المحدد

المصالح التي جاءت من اجل  إنوبالنسبة للجرائم التي تم تحديده في القانون التجاري، وباعتبار      

السلوكات التي تمسها، هل كان المشرع   تفترض عدم التهاون في ردعالتي  بالأهمية تحضى، حمايتها

  بكل جوانب التجريم، ووضع خطة هادفة في السياسة العقابية التي انتهجها؟ الإحاطةموفقا في 

تبعا لما يتميز به هذا الموضوع التي تثار عموما في هذا الصدد، و من أجل هذه التساؤلات     

اهتمام التشريعات المقارنة لما يحميه من حقوق ذات العيار الثقيل في  رخصوصا وانه أصبح مصد

اعتباره محورا  من خلالالاهتمام بهذا الموضوع من منظور جزائي  اثةالحياة الاقتصادية، ونظرا لحد

لموضوع من هذا ا إلىنحاول المساهمة في التطرق  نأمن محاور القانون الجنائي للأعمال، ارتأينا 

خلال هذا البحث الذي يعتبر مجرد إثارة للموضوع وكشف ما جاءت به نصوص القانون مع اعتماد 



مقدمة

د 

أهمها بين ما جاء به المشرع  أو تقاالفروبعض المقارنة في تفصيل الجرائم، وإيضاح بعض 

خاصة القانون الفرنسي، ليتضح بذلك النقص والثغرات  أخرىالجزائري وما وجدنا في تشريعات 

  .اذا ما وجدت القانونية الموجودة في التشريع الجزائري

الدراسة القانونية المتخصصة في هذا المجال، خاصة العربية  إلى نسبيا ولما كانت المكتبة تفتقر    

 إلى بالإضافةمحل الدراسة، الاعتماد على التحليل كمنهج لتفصيل عناصر الجرائم  ارتأينا  منها

، بهدف التجريم وعناصر الاستناد على المبادئ العامة في التجريم و التقيد بها في وصف مجال

التي يمكن من خلالها مواجهة الاعتداءات الواقعة القانونية اللازمة  والأوصاف الحصول على الحلول

الخطة  إتباعقوق الشركاء فيها سوف يتم على قواعد سير العمل داخل الشركة التجارية و التي تمس بح

   :التالية

                                 الجرائم المتعلقة بالحقوق غير المالية للشركاء :  الأول الفصل-

الجرائم المتعلقة بحق الاطلاع: الأولالمبحث 

   ي قرارات الشركةالجرائم المتعلقة بحق المشاركة ف :المبحث الثاني

 ءالجرائم المتعلقة بالحقوق المالية للشركا: الثانيالفصل -

ائتمان الشركة إساءة  :الأولالمبحث 

            برأسمال الشركة  الجرائم المتعلقة :المبحث الثاني
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  :الأولالفصل 

الجرائم المتعلقة بالحقوق غير المالية للشركاء

بطائفة من الحقوق بعضها يصنف حسب طبيعتها ضمن يتمتع الشريك في جميع الشركات التجارية     

، وهناك عدة تقسيمات أخرى أو 1الحقوق الماليةالحقوق غير المالية أو المعنوية و بعضها ضمن 

مصطلحات استعملت،و تختلف حسب كل فقه، كحقوق سياسية و أخرى مالية أو تقسم حسب مصدرها إلى 

  .حقوق يقررها القانون و أخرى يقررها نظام الشركة

يتم تحديد النوع الأول من الحقوق ألا و هي الحقوق غير المالية للشركاء في الشركات  وسوف    

التجارية التي محل نوع من الجرائم و يتم إدراجها في الفصل الأول بعنوان الجرائم المتعلقة بالحقوق غير 

  . المالية للشركاء

كاء في الشركات التجارية، تحديد أولا يتطلب البحث في الجرائم المتعلقة بالحقوق غير المالية للشر    

في  2محل هذه الجرائم ألا وهي تلك الحقوق التي تضمنت حسب ما جاءت به أحكام القانون التجاري

قواعد سير العمل، وهي قواعد تتعلق أساسا بحق الشركاء في الاطلاع و العلم بشؤون و أمور الشركة، و 

رات الشركة و سوف يتم التطرق إلى هذه الحقوق في كذلك حق الشركاء في المشاركة في اتخاذ قرا

مبحثين على الترتيب يعالج كل واحد منهما الجرائم المتعلقة يتلك الحقوق كمحل تقع عليها النشاطات 

  .الإجرامية

  :المبحث الأول

الجرائم المتعلقة بحق الشركاء في الاطلاع

المعهود لهم مسك إدارة الشركة أن يمارسوا من اجل السير الأمثل للشركة التجارية، على الأشخاص     

  .سلطاتهم ضمن الأحكام القانونية التي وردت في التقنين التجاري

  و ذلك حسب التقسيم السائد في الفقه الفرنسي الحديث 1

   43، ص 2008 لبنان، سنةإبراهيم جاسم، حقوق المساهم في الشركة المساهمة، الحلبي الحقوقية، بيروت،انظر في ذلك فاروق 
فبراير  06المؤرخ في  02-05و المتضمن القامون التجاري، حسب اخر تعديل له  بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر 2

  .2005فيفري  09المؤرخة في  11، جريدة رسمية  رقم 2005
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والإدارة المالية تفرض الوضع في إمكان الشركاء في الشركة التجارية، الاطلاع و العلم بأمور و     

ي بين مختلف مصالح الشركاء شؤون الشركة و هذا الحق له خاصيتين فهو من جهة يضمن التوازن الفعل

الشفافية و النزاهة و عدم التعسف أثناء القيام بمختلف ما يلزم السير الجيد للعمل داخل الشركة، و يكرس 

  .ويحقق الراحة من جهة الشركاء و معرفة مصير مصالحهم

ومن جهة أخرى يبرز هذا الحق خاصية تفعيل الرقابة الدائمة و الدورية التي تختلف حسب أنواع     

الشركات و بالتالي الأجهزة التي يلزم عليها تحقيق هذا الحق الشركاء و هي الأجهزة المعهود لهم مسك 

راكه أو ينتهي إدارة أعمال الشركة، فلا يتصور انه تنتهي مهمة الشريك في وضع نصيبه و تحديد اشت

حقه في تحقيق أو أخد أرباح عن ذلك النصيب المحققة من خلال مختلف الأنشطة التي تمارسها الشركة 

  . سعيا لتحقيق الربح إذ تبقى مصلحة الشركاء ذات أولوية لان حمايتها تشكل حماية للشركة

شركاء في العلم و سوف يتم بالتالي عرض مختلف القواعد التي تكرس و تمثل حق ال وعلى هذا    

الاطلاع بأمور الشركة و كيفية ممارسته حسب ما نص عليه القانون التجاري الجزائري مع مختلف 

  .الشركات في مطلب أول، و تحديد الأحكام الجزائية أو الجرائم المتعلقة به في مطلب ثاني

  :المطلب الأول

  كمحل للتجريم حق الاطلاعانتهاك 

حق الاطلاع هو حق معترف به ومكرس ضمن قواعد القانون التجاري الجزائري، وقبل التطرق إلى     

؛ )الفرع الثاني(تلك القواعد وتحديدها وضبط جميع تلك الحقوق التي يشكل المساس بها محلا للتجريم 

على الادارة التي تجدر الاشارة إلى مفهوم هذا الحق وتعريفه من خلال عرض جميع الالتزامات الواقعة 

  )الفرع الاول(يتم من خلالها ضمان هذا الحق بالنسبة للشركاء 

  :الفرع الأول

  مفهوم حق الاطلاع

  :الإدارةالسير المفروضة في  قواعد- أولا

   :إدارة الشركة التجارية_1
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اغلب  بما ان مدير الشركة التجارية هو المسؤول الاول عن ضمان حق الاطلاع للشركاء، إذ ان   

الجرائم تتعلق بشكل مباشر بعدم التزام المدير بما يجب القيام به من اجل تنظيم سير الشركة التجارية، كما 

  إن صفته  

تشكل ركنا مفترضا في اغلب الجرائم التي سوف يتم عرضها فيما بعد؛ تجدر الاشارة إلى اهم ما 

مع العلم إن التهاون في القيام بتلك ، من اجل سير الشركة التجارية يشكل التزاما على هذا المدير

  .الواجبات أو الحلول دون قيامها يعتبر كمنطلق لارتكاب الجرائم التي تتعلق مباشرة بادارة الشركة

يلزم المدير ضمن نطلق سلطاته، و عقد الشركة التأسيسي هو الذي يحدد عادة سلطات المدير و الأعمال  

بجميع أعمال الإدارة و التصرف التي تتفق وطبيعة الغرض التي قامت  إذ له أن يقوم التي له أن يقوم بها،

أن يدير الشركة و يعمل  1من القانون المدني 427الشركة من اجله وعلى المدير كما جاء في المادة 

لصالحها بكل أمانة و إخلاص، و يجوز تعيين أكثر من شخص ليتولى الإدارة أو أن يكون جهاز أو عدة 

  .نوع الشركة أجهزة على حسب

فالمفروض إذن أن الشركاء عندما عينوا من يدير الشركة أنهم أعطوه السلطة الكافية لتحقيق الشركة     

من أعمال إدارة و أعمال تصرف، فإذا كانت الشركة مثلا شركة للنشر كان لمديرها أن يتقاعد مع 

زيع وان يقوم بالتصرفات القانونية المؤلفين و أن يقوم بالأعمال اللازمة لنشر المؤلفات من طبع و تو

اللازمة لانجاز هذه الأعمال و إذا كانت الشركة لشراء العقارات و بيعها كان للمدير أن يشتري العقارات 

في كل الأحوال للمديرين أن يقوم بأعمال ليست لازمة لتحقيق  ولكن 2باسم الشركة و أن يبيعها باسمها،

ات بالنيابة عن الشركاء، و في هذا الصدد تعتبر أعمال الإدارة غرض الشركة  ويمارس بالتالي السلط

و المتضمن القانون المدني حسب آخر  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم الصادر بموجب  1

.2007مايو  13مؤرخة في  31جريدة رسمية رقم  1975مايو  13المؤرخ في  07/05تعديل له بالقانون رقم 
، ، الجزء الخامس)الهبة و الشركة(عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية  :انظر 2

  309-308، ص 2009، بيروت، ، الطبعة الثالثة منشورات الحلبي الحقوقية
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خاصة إدارة أموال الشركة من أهم تلك الأعمال و التي تلتزم الإدارة بالقيام بها بصفة عامة و قد أتى بها 

1.المشرع كأحكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية

و تمثل إدارة أموال الشركة في القيام بمجموعة من الحسابات، كحساب الاستهلاكات و المئونات و     

، و ) قانون تجاري جزائري  728إلى  718المادة (عموما حساب نتائج النشاطات من أرباح و خسائر

  .و الخسائرمنها حساب مصاريف تأسيس الشركة و كذلك مصاريف زيادة رأس المال، و حساب الأرباح أ

  طبيعة علاقة المدير بالشركة التجارية  _2

الجزائية  تعود اهمية تحديد طبيعة العقد الذي يربط المدير بالشركة التجارية، في تحديد المسؤولية سواءا

في بعض الجرائم التي تفرض طبيعة معية من اجل ارتكابها أو بالنسبة لنوع المسؤولية المدنية التي تقع 

يثار التساؤل دائما حول طبيعة العقد الذي  على المدير بعد ما احدثه من اضرار للشركاء، وفي هذا الصدد

عن الشركاء يعبر عن إرادتهم، أو ) وكيل(نينائب قانويربط المدير أو المسير بالشركة التجارية، هل هو

  .فقط عهدت له مهمة إدارة الشركة يعتبر موظفا

أما عن النيابة، فهناك من يذهب إلى القول بان المدير يعتبر نائبا قانونيا عن الشركة كشخص     

بين الشخص اعتباري، على أساس أن القانون هو الذي يحدد أصول تعيينه وسلطاته و مسؤولياته والعلاقة 

الاعتباري والشخص الطبيعي الذي يمثله علاقة نيابة، فيكون هناك شخصان يتصرف احدهما لمصلحة 

آخر و الأعمال التي يقوم بها النائب تكون من الناحية الشكلية عمل الشخص المعنوي من حيث انصرافها  

كام العامة في النيابة  خاصة ، وحين إذن تطبق الأح2و النائب إنما يعبر عن إرادة الأصيل.إلى النائب

  . المتعلقة بالتزامات النائب لحدود سلطاته التي منحه إياها الأصيل

تم تكوين الشركات يشكل قانوني بمجرد موافقة المتعاقدين ، و يالشركة تولد كشخص معنوي بمجرد تكوينها على وجه صحيح أنالقاعدة  1

ءات الشهر لكي تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اتخاذ إجرا -كأصل عام–و التوقيع على العقد التأسيسي للشركة، و على ذلك لا يلزم 

  .التي يقررها القانون

67ص  2001دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  محمد فريد العريني، القانون التجاري، شركات الأموال،:لكانظر في ذ
،  ص 2010 سنة ،الأردن ،العامة و الخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة،عمان الأحكامفوزي محمد سامي، الشركات التجارية،  :انظر 1

113-114
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الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل لحساب الموكل و يتميز عقد الوكالة عن سائر العقود     

المدير الفني للشركة موظفا فيها، يرتبط  من يعتبرأن محلها تصرف قانوني لا عمل مادي، هذا، وهناك 

1.معها بعقد عمل لا بعقد وكالة

عموما هذه التسمية أو تلك لطبيعة علاقة المدير بالشركة لن تشكل فارقا، إذ أن مسؤولية و التزامات      

الشركات و يبقى معيار غرض  أنواع المدير حددت بنصوص خاصة في قواعد القانون التجاري لجميع

ركة هو الذي يقيد سلطات أجهزة الإدارة، مع العلم بان الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات الش

تندرج في تحقيق غرض الشركة قبل الغير، و في حالة وجود شرط في العقد التأسيسي يحدد سلطة المدير 

راء في الشركات التجارية ، هذا عن مجمل التزامات المد2فلا يسري إلا في العلاقة بين المدير و الشركاء

و أساس هذا الالتزام، أما بالنسبة لحقوق الشركاء و بالتحديد الحق في الاطلاع و العلم بشؤون الشركة، 

فقد اهتم المشرع بإدراجها في نصوص القانون التجاري كواجبات أو التزامات مباشرة في جانب المدراء، 

  . معين من أنواع الشركات التجاريةو ذلك في كل مرة يأتي فيها بتنظيم أحكام نوع 

   :تعريف الحق في الاطلاع_ثانيا

يقرر القانون الجزائري و كغيره من القوانين المقارنة لكل شريك في الشركات التجارية مهما كان     

نوعها الحق في أن يعلم بما سوف يحدث أو حدث في اجتماعات الشركة وبكل ما قرر عن مصير و 

عن طريق نشر المعلومات أو إرسالها إلى الشركاء أو باطلاعهم عليها في مركز  مصلحة الشركة سواء

الشركة أو بناء على طلبهم سواء تعلقت هذه التقارير أو الوثائق بالنشاطات التي تقوم بها الشركة أو 

  بمشاريع القرارات المقدمة من قبل أجهزة الإدارة أو البيانات المتعلقة بالمركز المالي للشركة 

يعتبر الإعلام و الاطلاع الوسيلة التي تسمح للشركاء بتقويم مدى تنفيذ كل عضو من أعضاء مجلس     

م مدى انجازهم لها و حدود كفاءتهم، بات التي عهدت إليهم و يسمح بتقييالإدارة أو المجلس ككل للواج

، إذ يعد وسيلة لإخضاع أجهزة الإدارة لرقابة غير مباشرة من قبل الشركاء 3ولهذا الحق خاصية مزدوجة

و يتميز عقد الوكالة عن عقد العمل، كما يتميز عن عقد المقاولة بان محله تصرف قانوني لا عمل مادي، و يزيد في يتميز عقد الوكالة عن  1

تقوم بينه و  أنالوكيل فليس من الضروري  أمارب العمل و توجيهه فعلاقته به هي علاقة التابع بالمتبوع  إشرافعقد العمل بعمل دائما تحت 

  ...بين الموكل علاقة تبعية

 378ص  الأول، الد الجزء السابععبد الرزاق محمد السنهوري، العقود الواردة على العمل،  :انظر
 237، ص 2000عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة،   :انظر 2
:انظر 3
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كأثر للمعلومات المبلغة، و إمكانية مناقشتها من قبلهم، كما انه من شان هذا الحق أن يجسد وضعية توازن 

في إدارة الشركة بين هيئة عاجزة أو ليست على ذلك القدر من الكفاءة في ممارسة  1ضرورية

ها و بين تلك التي تتمتع بقدر من السيطرة الفعلية على مقدرات الشركة، و نجد في هذا الصدد اختصاصات

اختلاف في تحديد نطاق ممارسته هذا الحق، إذ هناك من يدعوا إلى التضييق من نطاقه وذلك بقصره فقط 

بعد الحصول  على تقديم حد أدنى من المعلومات و كذلك عدم السماح بالاطلاع على سجلات الشركة إلا

على إذن من الشخص أو الجهاز المختص حسب نوع الشركة و حجمها، وبشرط عدم إفشاء أسرار 

الشركة و إثبات وجود ما يستدعي طلب الاطلاع، و لهذا الاتجاه حالات معينة و حجج، ربما تعالج 

يهمه سوى  معظمها الشريك المساهم في شركة المساهمة، و الذي يعتبر حائز مؤقت على السهم، لا

الحصول على الأرباح، و لاعتبارات المنافسة و إمكان تسرب معلومات تهدد قيمة السهم و بالتالي 

المساس بمصلحة الشركة، بالإضافة إلى حساسية هذا الحق، و إمكانية حدوث فوضى و شلل في نظام 

عددهم كبير في شركات الذي يكون غالبا –الإدارة، لذا ما كان هذا الحق ممارس من قبل جميع الشركاء 

  .   حسب ما جاء به هذا الاتجاه -المساهمة

و أما عن الاتجاه الثاني، فيرى ضرورة التوسع في نطاق حق الاطلاع، وذلك بتزويد الشركاء بأقصى  

حد ممكن من المعلومات التفصيلية عن طبيعة نشاطات الشركة و تهيئة الوسائل الضرورية التي 

العلم بمصير الشركة و الرقابة على إدارة الشركة و لربما يحظى هذا الرأي  تضمن للشريك أو المساهم

.2الأخير بتأييد اكبر

  : الفرع الثاني

  ضبط قواعد حق الاطلاع المرتبطة بالتجريم

  شركات الأشخاص - أولا

Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier" droit pénal des sociétés commerciales"

éditionLexis Nexis, Litec, Paris .2004. p .93
211 ، المرجع السابق، صإبراهيمفاروق جاسم : انظر 1
بالمفهوم الواسع لحق العلم و الاطلاع ، إذ يعتبر إعلام المساهمين احد ابرز اهتمامات المشرع  تأخذإن غالبية التشريعات المقارنة الحديثة  2

والقوانين و المراسيم اللاحقة له، و ذلك عن طريق التوسع في كم و نوع المعلومات  1966الفرنسي و ظهرت هذه الأخيرة من خلال قانون 

ثر لوسائل التحقيق من صحة المعلومات و توسيع نطاق التجريم و الجزاءات المدنية عند مخالفة التي تلزم الشركة بإبلاغها للشركاء، و تنظيم أك

  .الحق المذكور

214فاروق إبراهيم جاسم، المرجع نفسه، ص  :راجع في هذا الصدد
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بالمقرنة مع ، 1975لقد كرس المشرع هذا الحق عند أول تقنين أو تنظيم لشركة التضامن في قانون 

  .1966عرف هذا الحق في قانون  الذيالفرنسي  الشرع 

:شركة التضامن- 1

نص القانون التجاري تحت عنوان قواعد سير الشركات التجارية بالنسبة لشركات التضامن صراحة     

الحق في أن يطلعوا بأنفسهم في مركز الشركة على سجلات التجارة و  -غير المدراء- على انه للشركاء

لعقود و الفواتير و المراسلات و المحاضر و عموما، على كل وثيقة موضوعة من الشركات الحسابات و ا

  .أو مستلمة منها

خلافا لبعض التشريعات التي تقر ممارسة هذا الحق أو حق طلب حسابا عن إدارة أعمال الشركة من و    

المشرع الجزائري اقر ذلك آن لآخر أو في أوقات دورية أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة، فان 

أن يطلعوا في  على انه للشركاء غير المديرين الحق في ق ت ج  558نص المادة مرتين في السنة، و ت

  . ، مرتين في السنة على مجمل الوثائق الضرورية للعلم بالوضع المالي للشركة1مركز الشركة

من أمر جواز إنابة الشريك لغيره في مباشرة حق الاطلاع على شؤون  2و يتشدد بعض الفقهاء    

الشركة ولا يوجد في القانون التجاري الجزائري ما يقيد مسالة هذه الوكالة، وإذا كانت وكالة احد الشركاء 

شريكا آخر لا يثير أي إشكال و شكوك حول احتمال تعرض مصالح الشركة للضرر بعد اطلاعه على 

تالي أسرار الشركة التي ربما ليس من الجيد الاطلاع عليها و تسربها إلى غير الشريك في وثائق و بال

الشركة التجارية، إلا انه من جهة أخرى الغالبية العظمى من الشركاء يفتقرون إلى الخبرات الفنية والكفاءة  

لخبرات المحاسبية التي التي تمكنهم من الحكم و تقدير أهمية القرارات التي اتخذها المجلس كذلك إلى ا

تمكنهم من معرفة البيانات التي ترد في ميزانية الشركة أو دفتر الجرد، إذ يلاحظ إن هذه البيانات تتسم 

بشكل عام بالغموض مما يجعل استخلاص المعلومات الوافية عنها من قبل الشركاء أمرا عسيرا في 

شركة التضامن أن يستعين بخبراء من  يجوز للشريك في الغالب، لذا فبمقتضى القانون الجزائري

المحاسبين أو المحامين أثناء عملية الاطلاع، و هو الأمر المعمول به عند اغلب التشريعات، فالمشرع 

عند قلم كتابة المحكمة  كل الوثائق التي تبين وضع  إيداعولى على ضرورة أفقرة  13من خلال نص المادة  أكدعن المشرع الفرنسي، فقد  أما1

سند الشركة و تخول العلم بنتائج النشاطات المالية كميزانية السنة المالية و تقارير الحسابات و المحاسبين و غيرها و ذلك بنسختين من كل 

  :انظر،مرفقين بالسجل التجاري للشركة 

Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier. op.cit.p 95
318، ص )عقد الهبة و عقد الشركة(عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء الخامس  :انظر 2
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من قانون رقم  12الفرنسي اقر هذا الحق بالنسبة للشركاء في شركات الأشخاص في نص المادة 

وذلك بجواز استعانة الشريك بخبير من  ية، في فقرتها الثان1967مارس  23المؤرخ في  236/67

و يثار خلاف في الفقه و القضاء الفرنسي حول .1الخبراء المعتمدين من المحاكم و المجالس القضائية

وتفادي ما يمكن أن يحدث جراء        الغاية من تعيين هذا الخبير، إذ هو إجراء تقتضيه مصلحة الشركة 

بعض السلبيات وهو بالتالي ما يضمن الوقاية من كل ما قد يحدث في  عمليات الإدارة التي يمكن أن تنتج

، وعموما لا يجيز القانون صراحة إنابة الغير في ممارسة حق الاطلاع، غير انه يمكن للشريك 2المستقبل

إنابة شريك أخر في ذلك، ولكن بذات الشروط و نفس الأوقات المقررة قانونا، أما بالنسبة للخبير فقد نص 

رع صراحة على إمكانية استعانة الشريك في شركة التضامن بخبير عند اطلاعه على الوثائق التي المش

  .تخول له العلم بأوضاع و شؤون الشركة، وله في ذلك أخد نسخ متى أراد ذلك

يضمن من خلاله حق الشركاء في الاطلاع،  3عن أسلوب آخر ق ت ج  557و لقد نصت المادة      

التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية و إجراء الجرد و حساب الاستغلال وذلك عن طريق عرض 

العام و حساب النتائج و الميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها، ويكون 

على  هذا التزام على مدير الشركة أو المديرين في حالة التعدد، إذ يمكن أن  ينص العقد التأسيسي للشركة

وقد حدد المشرع وقت عرض تلك الوثائق، .4الإدارة الجماعية، فيجتمع المديرون في هيئة مجلس واحد

وذلك في اجل ستة أشهر ابتداء من قفل السنة المالية، وتعد أيضا هذه الطريقة، وسيلة لممارسة حق 

شركة من النظام العام هذا، و يعتبر حق الشريك في الاطلاع على شؤون ال. المشاركة في قرارات الشركة

).ق ت ج 557المادة (لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه

Philippe :                                                          انظر 1 Conte et Wilfrid Jeandidier .op.cit .p 95
231فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص  :انظر 2
 في الحالة العامة نجد أن اغلب التشريعات أوجدت وسيلة أخرى تضمن المراقبة الدائمة لأعمال الإدارة المالية و ذلك بإلزام الشركات وضع 3

رع المشمحاسبين ماليين أو مدققين أو مندوبو حسابات و يشكلون بحكم مهامهم هيئة المراقبة و الخلية الرابطة  بين الإدارة و الشركاء، غير أن 

 24المادة  ينص ائيا في شركات الأشخاص على ضرورة تعيين مندوبي حسابات، على عكس المشرع المصري الذي يلزم في نصالجزائري لم 

من قانون الشركات الجديد شركات التضامن التي يبلغ رأس مالها مائة ألف دينار أو أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية 

  .الشركاء

   128فوزي سامي، المرجع السابق، ص :  انظر
238عمار عمورة، مرجع سابق، ص  انظر4
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  :شركة التوصية البسيطة- 2

ق ت ج على انه تطبق عليها الأحكام المتعلقة بشركات  مكرر 563نص المشرع في نص المادة      

شركاء -التضامن، ولكن نظرا لاختلاف المركز القانوني لطائفتي الشركاء التي تتكون منها هذه الشركة

فان ذلك ينعكس بالضرورة على إدارتها و طريقة تسيرها، على أساس انه -متضامنين و شركاء موصين

مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية، على عكس الشركاء يتحمل الشركاء المتضامنين ال

، أما بالنسبة لطريقة ممارسة 1الموصين، الذي يحظر عليه إدارة الشركة، خاصة منها الأعمال الخارجية

هذا الحقن فقد اكتفى المشرع  بتحديد الوقت ألا و هو مرتين في السنة، و لم يحدد طريقة كيفية طلب 

، غير انه أجاز في حالة وجود تساؤلات حول مستندات أو حسابات الشركة، و المعلومات و عرضها

بصفة عامة حول تسيير الشركة، أن يطرح الشركاء الموصين أسئلة كتابية و تكون الإجابة عنها كتابيا 

  .أيضا

نصه أما بالنسبة للشركاء بالتضامن فلم يحدد المشرع إمكانية اطلاع هؤلاء على شؤون الشركة إلا ب    

على انه يسري على الشركاء بالتضامن، القانون الأساسي للشركاء بالتضامن إلا أن هذا التعبير بالمقارنة 

les":      مع الصياغة بالفرنسية غير دقيق نوعا ما، إذ نجد ما يقابله كالتالي associés

commandités ont le statut des associés en nom collectif"  ) 1كرر م 563المادة (  

ويمكن تحديد المعنى بان للشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة مكانة الشركاء المتضامنين في 

وبالتالي يمارس الشركاء المتضامنين حق . شركات التضامن أي يسري عليهم قانون شركات التضامن

ن فهل يرجع تحديد طريقة الاطلاع بما قرره المشرع بالنسبة لشركة الأشخاص، أما عن الشركاء الموصي

  الاطلاع إلى شركات الأشخاص أو هذا مقصور فقط على الشركاء المتضامنين؟

أمام صمت المشرع و نقص الدقة في صياغة القواعد يبقى للقانون الأساسي للشركة و النظام الداخلي     

ركة و العلم لها أن يبين طريقة تمكن الشركاء الموصين من ممارسة حق الاطلاع على شؤون الش

. بأمورها

يقصد بالأعمال الخارجية، تلك التي تتطلب تمثيل الشركة أمام باسم الشركة مع الغير و اتصال المدير بالجمهور في أعمال تجعل الشركة  1

  .مع الغير دائنة أو مدينة، نظرا لتعاقده
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  :شركة المحاصة- 3

نوعا آخر من الشركات  1993أضاف المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي الصادر سنة      

التجارية وأدرجها في فصل مستقل عن باقي الشركات، ونظرا لعدم خضوعها لأي شكل من الأشكال التي 

  ).ق ت ج 795المادة (ذكرها، فهي شركة تجارية بحسب الموضوع وليس بحسب الشكل 

وجد من يمثلها قانونا أما عن إدارتها، فنظرا لانتفاء الشخصية المعنوية في شركة المحاصة، فلا ي

، و بالتالي لا يوجد التزام قانوني يقع على عاتق المدراء يجسد 1أمام الغير أي لا يوجد مدير يعمل لحسابها

حث الشركاء في الاطلاع على شؤون و أمور الشركات وهو أيضا ما يلاحظ في أحكام تنظيم هذا النوع 

  .ء في شركة المحاصةمن الشركات، إذ لا يوجد ما يقرر هذا الحق للشركا

  :شركات الأموال  - ثانيا

:المسؤولية المحدودةذات  شركة- 1

يحدد عقد الشركة التأسيسي عادة سلطة المدير أو سلطة المدراء في حالة التعدد و يسري هذا التحديد     

مواجهة الغير بان في العلاقة فيما بين المدير و الشركاء، و لكنه لا يسري في حق الغير، فيحق للمدير في 

يقوم بجميع أعمال الإدارة لصالح الشركة، وفي حالة تعدد المدراء أو المسيرين، يحق لكل مدير أن يدير 

.2الشركة بمفرده

وعن حق الشركاء في العلم و الاطلاع بأمور الشركة و المراقبة التي يمارسها الشركاء من خلال هذا     

المسؤولية المحدودة أن يراقب المراقبة مباشرة أعمال و نشاطات  الحق، فيحق لكل شريك في الشركة ذات

الشركة و لكي يستطيع الشريك القيام بتلك المراقبة، اعترف له المشرع بحقوق خاصة به، فيحق لكل 

على اختيار احدهم أو الغير لمباشرة أعمال الشركة، و قد يتفق الشركاء على أن يقوم كل شريك بجزء معين من نشاط قد يتفق الشركاء  1

ه لم يتعاقد الشركة، وقد يتفق الشركاء على إدارة الشركة جميعا و بالتالي لا تنشا أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الغير و باقي الشركاء لأن

لغير المتعامل مع الشركة يلتزم و يتعامل مع المدير باسمه الخاص و يكون وحده مسؤولا إزاء الغير بذمته المالية ، و يلتزم المدير معهم ، غير أن ا

   .داخل الشركة بمسك دفاتر خاصة، و يكتسب هذا التاجر صفة التاجر

  من القانون التجاري الجزائري 5مكرر  795إلى  3مكرر  795راجع المواد 
شركة  إدارة، و كما هو الحال عليه في الإدارةجماعية في ضمن مجلس  إدارة الإدارةتكون  أينما هو الحال عليه في شركة المساهمة  بخلاف2

  .التضامن 

  339انظر في ذلك الدكتور عمار عمورة، مرجع سابق، ص 
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ق ت ج أن يحصل في مركز  585شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عملا بأحكام المادة 

لى نسخة مطابقة للأصل من عقد الشركة التأسيسي الساري المفعول يوم الشركة و في أي وقت شاء ع

الطلب، و يتعين على الشركة أن ترفق بهذه النسخة عن العقد التأسيسي للشركة لائحة بأسماء المديرين و 

قائمة أخرى بأسماء مراقبي الحسابات أو مراقب الحسابات إذا ما وجد في الشركة و لا يحق للشركة أن 

  .ن الشريك في مقابل تسليم هذه الوثائق مبلغا يفوق المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعولتطلب م

: يحق للشريك أن يطلع بنفسه و في مركز الشركة و في أي وقت شاء على وثائق الشركة الآتية    

ير المعروضة حساب الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح و ميزانية الشركة و الجرد و التقار

على الجمعية و محاضر هذه الجمعيات للسنين الثلاث الأخيرة و يستتبع حق الشريك في الاطلاع على هذه 

نسخة عنها، كما يحق للشريك أن يستعين بخبير معتمد لإنارته حينما يستعمل حقه في  أخذالوثائق حقه ب

نسخة قبل انعقاد كل  فسه أو أن يأخذحق للشريك أن يطلع بنو ي .الاطلاع على وثائق الشركة المذكورة

نسخة عن القرارات المعروضة على جمعية  ع أو يأخذيوما، و أن يطلجمعية للشركاء بخمسة عشر

  .تقریر إدارة الشركة و على تقریر مندوب الحساباتالشركاء العامة و على 

المحدودة ذات الشخص  يفهم من نصوص القانون التجاري التي تضمنت قواعد تنظيم شركة المسؤولية    

الوحيد، أن الشخص الوحيد فيها قد خوله القانون نفس السلطات التي تتمتع بها الجمعيات العامة في 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء، و القانون هو الذي يحدد للشريك الوحيد حقوقه و على 

قه عند مباشرة تسيير إدارة  الشركات، وللشريك الوحيد هذا يحدد القانون التزامات المدير الملقاة على عات

حقوقا في مواجهة المدير مسير الشركة و يخول له القانون التدخل في إدارة الشركة في حالة ما إذا وكلت 

أمرها إلى غيره، و على هذا الأساس تمنح نفس الحقوق المخولة للشركاء في الشركات الأخرى و المتمثلة 

ميع المستندات و الوثائق و الحسابات المتعلقة بالشركة، وهذا حسب ما نصت عليه في اطلاعه على ج

ق ت ج، وكذلك يمارس الشريك الوحيد حقه في الاطلاع على شؤون الشركة و أمورها  585المادة 

وبالتالي  إمكانية مراقبة أعمال الشركة ن خلال التقرير الذي يقدمه له مندوب الحسابات بشان الحسابات 

.ختامية للشركة و من ثم يستطيع الشريك الوحيد الاطلاع على النتائج التي رست عليها الشركةال
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يتضمن تقرير مندوب الحسابات جوهر العمليات الخارجية للشركة و التي يقوم بها كل من المدير     

ن محاسب أو مندوب حسابات في الشركة و نص والشريك الوحيد، لذلك يوضح هذا التقرير ضرورة تعيي

.1من ق ت ج في هذا الصدد اكبر دليل على وضرورة وجوده في الشركة 584المادة 

  :شركة المساهمة- 2

أعضاء ق ت ج على انه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة 610تنص المادة     

الأكثر، و تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة على الأقل و من اثني عشر عضوا على 

  .العادية القائمين بالإدارة و تحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ستة سنوات

ولا تقتصر العضوية في مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي، بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما     

د تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات و يتحمل نفس المسؤوليات بالإدارة، ويجب عن

المدنية و الجزائية، ومن تلك الواجبات ما تجسد حق الشركاء أو المساهمين غير المدراء في شركة 

المساهمة في الاطلاع والعلم بأمور و شؤون الشركة وفي هذا الصدد تشير قواعد تنظيم إدارة شركة 

وكذلك ما يضمن بتقديم المعلومات إلى المساهمين مساهمة ونجد في ذلك ما يقرر التزام الشركة ال

الاطلاع على سجلات الشركة 

  :التزام الشركة بتقديم المعلومات إلى المساهمين-ا

طلب تلتزم الشركة بتقديم معلومات و بيانات معينة إلى المساهمين، إذ تنعقد الجمعية العامة بناءا على     

من  بأمرهذا النمط من التسيير أو مجلس المديرين، أو  الأعضاءمجلس الإدارة في حالة ما إذا اختار 

  الجهة المختصة التي تبت في ذلك بناءا على عريضة، و يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة 

 تقريره، جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وفضلا عن ذلك يشير مندبوا الحسابات في

.التي أسندت إليهم 2تقريرهم إلى إتمام المهمة

135، ص 2003سنة نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :انظر1
  209انظر فاروق إبراهيم جاسم، مرجع سابق، ص  2
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  :الاطلاع على المعلومات- ب

و الشركة ولتمكين المساهم من إبداء الرأي عن دراية و إصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال    

العامة العادية على سيرها، حق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عسر يوما السابقة لانعقاد الجمعية

:يليما

حسابات النتائج و الوثائق التلخيصية و الحصيلة و قائمة القائمين بالإدارة و بمجلس الإدارة  جدول جرد- 

   .و مجلس المديرين أو مجلس المراقبة

   .التي ترفع للجمعية تقارير مندوبي الحسابات- 

المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات و الأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين - 

  .ق ت ج 680على أعلى اجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ خمسة و ذلك حسب نص المادة 

الشركاء للأسهم المشاعة،والى  و يرجع كذلك حق الاطلاع على هذه الوثائق إلى كل واحد من المالكين

مالك الرقبة و المنتفع بالأسهم، و إذا رفضت الشركة تبليغهم الوثائق كليا أو جزئيا، فيجوز للجهة القضائية 

المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة الاستعجال أن تأمر بناءا على طلب المساهم الذي رفض 

  . طائلة الإكراه الماليطلبه الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت 

من ق ت ج على انه يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ  677تنص المادة     

المساهمين أو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرورية لتمكينهم 

أعمال الشركة و سيرها، وتتمثل هذه  من إبداء الرأي عن دراية و إصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة

  :المعلومات عموما في

أسماء القائمين بالإدارة و المديرين العامين و ألقابهم و مواطنهم أو عند الاقتضاء بيان الشركات الأخرى - 

   .التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو إدارة

لس المديرين، عند الاقتضاء نص مشروع نص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مج- 

   .القرارات التي قدمها المساهمون و بيان أسبابها

   .تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية- 
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وإذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس - 

  :المديرين أو عزلهم

اسم و لقب وسن المرشحين و المراجع المتعلقة بمهنهم و نشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمسة _ا

  .الأخيرة، و لا سيما منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شركات أخرى

مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد الأسهم التي يملكونها أو _ ب

  فيها  يحملونها

الوثائق ب أن يذكر جدول حسابات النتائج وأما إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية، فيج_ 

التلخيصية و الحصيلة و التقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين  لنتائج الشركة خلال كل سنة مالية من 

أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة،  السنوات الخمس الأخيرة أو كل سنة مالية مقفلة منذ إنشاء الشركة

  إذا كان عددها يقل عن خمسة 

إذا كان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدم إلى الجمعية عند _

  )ق ت ج 678المادة (الاقتضاء 

ساهمة لم تنص فيما يخص كيفية ممارسة هذا الحق من طرف المساهمين فان قواعد تنظيم شركة الم    

كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن على إمكانية القيام بالاطلاع على شؤون و أمور الشركة بواسطة 

خبير، وبالتالي هل يعتبر هذا عدم جواز إنابة خبير على أساس أن فهم محتوى بعض الوثائق لن يكون 

ى درجة من ون جميع الشركاء عل، إذ ليس من الضروري أن يك1بالأمر السهل على الشركاء المساهمين

لذا نجد اغلب التشريعات في هذا المعلومات خاصة المحاسبية منها واستخلاص العلم تسمح لهم بفهم و

الشأن تجيز للمساهم أن يستعين بخبير في مساعدتهم في مباشرة حق الاطلاع، فبمقتضى القانون المصري 

سبين، غير انه هناك من يعترض على هذا الأمر يجوز للمساهم اصطحاب خبراء من المحامين أو المحا

ورقابتها ولكن يتعذر من الناحية  إشرافهاالشركة لحساا وتحت  إدارةالذي يتولى  الإدارةجمعية المساهمين هي التي تنتخب مجلس  إنيتضح  1

  الجمعية العامة القيام ذه الرقابة بصورة فعالة ومستمرة نظرا لعدم تمتع غالبية المساهمين بثقافة وخبرة علىالعلمية 

  407، ص 2008الدكتور عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة ، سنة : انظر في ذلك 
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يلحق الضرر باسم و  أنلكونه  يشكل تدخل من قبل الغير أو القضاء في حياة الشركة، كما انه يمكن 

.1سمعة الشركة

ينيب عنه غيره و لكن على شرط  أنغير انه يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية، و يجوز له 

.2تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص أن

:بالأسهمشركة التوصية _3

مقسما  رأسمالهاالتي يكون  بالأسهمثالثا ق ت ج على انه تؤسس شركة التوصية  715تنص المادة      

بصفة متضامنة عن ديون الشركة والى مسؤول دائما و تاجرله صفة  أكثرإلى حصص شريك متضامن أو 

  .بما يعادل حصصهم إلاشركاء موصين مساهمين و لا يتحملون الخسائر  أسهم

 للأحكام، فمن جهة تخضع الأحكاملمزيج من  بالساهمو يفهم من هذه المادة انه تخضع شركة التوصية     

التي تخضع لها شركة المساهمة، فتنص نفس المادة الفقرة الثالثة على انه تطبق القواعد المتعلقة بشركات 

مادامت تتطابق مع الأحكام  673إلى  610توصية البسيطة و شركات المساهمة باستثناء المواد من ال

أي تتطابق مع الأحكام الخاصة بتنظيم قواعد سير شركات " الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل

  .   التضامن و شركات المساهمة

بأمور الشركة، أولا عن طريق إلزامية في هذا الصدد تحدد حقوق الشركاء في الاطلاع و العلم     

مجلس المراقبة تقديم تقرير للجمعية العامة العادية السنوية يشير فيه لاسيما إلى المخالفات و الأخطاء 

الموجودة في الحسابات السنوية، و عند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية،ثم عرض الوثائق 

بات، في نفس الوقت على مجلس المراقبة حيث يمارس الشركاء الموضوعة تحت تصرف مندوبي الحسا

المساهمون في شركة التوصية بالأسهم، الرقابة على أعمال الشركة و هذا من خلال تجمعهم في هيئة 

الجمعية العامة، و يلتزم مجلس المراقبة اتجاهها بتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة العادية يتضمن 

الموجودة في الحسابات السنوية ، وعند الضرورة يقدم تلك الموجودة في الحسابات المخالفات و الأخطاء 

  .المدعمة للسنة المالية

 231جاسم، مرجع سابق، ص  إبراهيمفاروق :انظر 1
300عمار عمورة، مرجع سابق، ص : انظر 2
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نص المادة السابقة يحيل إلى تطبيق  أنو بالنسبة لكيفية ممارسة حق الاطلاع من قبل الشركاء فيكفي     

ركاء في شركة التوصية بالأسهم قواعد شركة التوصية البسيطة و شركة المساهمة، و بالتالي يمارس الش

  .حقوقهم المقررة للشركاء المتضامنين و المساهمين كما ذكرنا سابقا

  : المطلب الثاني

الجزائية المتعلقة بحق الاطلاع  الأحكام

يلاحظ من خلال النصوص التي جاءت ضمن القانون التجاري الجزائري ، أن التجريم بالنسبة لانتهاك 

حق الاطلاع إنما يتعلق بشركات الأموال دون الأشخاص، وعلى هذا وللتوضيح سوف يتم التطرق إلى 

وجود في التشريع هذه المسالة من خلال تسليط الضوء على هذه الثغرة القانونية، مع الإشارة إلى ما هو م

، ثم تحديد الإحكام الجزائية الموجودة في القانون )الفرع الاول( - القانون الفرنسي- المقارن 

؛ وعن مراقبة الشركات التجارية يتضح أن مندوبو الحسابات واعتمادا على طبيعة )الفرع الثاني(الجزائري

الفعالة التي ضمنها القانون لامكان  مهمتهم المتمثلة في التدقيق و مراقبة الشركت، يشكلون الوسيلة

وسيتم التطرق إلى التزاماتهم ثم تحليل الجرائم المتعلقة بهم  الشركاء للاطلاع والعلم بامور الشركة

  ).الفرع الثالث(بالتفصيل

  :الأولالفرع 

   الأشخاصشركات 

، و هذا الأشخاصلقد وضحنا سابقا تكريس المشرع لحق الشركاء في الاطلاع بخصوص شركات     

  .الأشخاصتبعا لما جاء به المشرع ضمن تنظيم قواعد سير العمل في شركات 

بعض الشركات سنة  أضاف، ثم 1975تم التنصيص على قواعد سير شركات التضامن منذ سنة     

، و مع هذا لم ينص المشرع على جزاء تلك الالتزامات التي تقع على المدراء و مسيرين شركات 1993

 أمورذكورة سابقا و التي تشكل في جانب الشركاء حقهم في الاطلاع  و العلم بشؤون و الم الأشخاص

الجزائية التي تم سردها ضمن قواعد القانون  الأحكامجريمة ضمن  أيةالشركات، بالتالي لم ينص على 

تعلقة بشركات بالجنح الم إلافي الباب الثاني من الكتاب الخامس من التقنين التجاري   يأتيلم  إذالتجاري، 

  .المسؤولية المحدودة و شركة المساهمة
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تحت عنوان هاتين الشركتين والالتزام بما جاء به قانون الشركات التجارية، يطرح التساؤل وو بالتالي     

  الإدارةالمعهود لها مسك  الأجهزةحول حكم مختلف السلوكات التي تشكل جرائم ترتكب من مختلف 

 التي تمس بحق الشركاء بالاطلاع و العلم بشؤون الأفعالالمشرع حرص على تجريم بعض  أننجد و

التي اكتفى فيها بالنص على قواعد سير  الأشخاصعلى عكس شركات  الأموالشركات  أعمالونشاطات و

 ما يخالفها أو ما يشكل إتيانالعمل فيها و منها تنظيم ممارسة حق الاطلاع، دون تقرير جزاءات على 

  .مساسا بها

  ):عن التجريم كنموذجالمشرع الفرنسي ( تجريم انعدامال- أولا

، و 1975، تعرض لها المشرع في قانون الأشخاصلشركات  الأمثل النموذجتعتبر شركة التضامن     

عكس التشريعات  حكم جزائي يخص هذه الشركات، على أيعلى القانون التجاري مع هذا لم ينص 

المخالفة لقواعد  للأفعالكمثال عن عملية تجريمه  هذأخالذي يمكن  1المشرع الفرنسي المقارنة، و منها

  .الشركة أمورسير العمل في شركات التضامن و خصوصا قواعد تنظيم حق الشركاء في الاطلاع على 

 236/67من المرسوم  16المادية محل التجريم حسب نص المادة  الأفعالو في هذا الصدد يمكن تقسيم  

  : أقسامإلى ثلاث 

السندات و الوثائق التي تخول للشركاء  بإرسالالتي تشكل مساس بواجب أو الالتزام  الأفعالتجريم -ا

 أنعلى  الشأنالشركة، و قد حدد المشرع الفرنسي الالتزامات في هذا  أمورممارسة حق الاطلاع على 

رسل الحسابات السنوية و تقارير المحاسبة و جميع السندات و الوثائق التي تبين الوضع المالي للشركة ت

عن الجزاءات المقررة فهي الغرامة من الدرجة الخامسة  أما. يوما من انعقاد الجمعية العامة 15    قبل 

2تضاعف في حالة انتكاس المجرم 15000أو التي تقدر ب 

  التي تشكل مساسا بالالتزام الواقع على المدراء والمتمثل في معاينة الأفعالتجريم -ب

نفس الغرامة السابقة  16من نفس القانون و قررت المادة  12السندات و هذا ما نصت عليه المادة 

Philippe:                                                    انظر 1 Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit,p 94
ارتكاب جريمة  بأنهلمشرع الفرنسي في هذا الصدد ا سار مساريمكن تعريف حالة العود حسب ما هو معمول به في التشريع الجزائري الذي  2

وهو ارتكاب الجنحة الجديدة خلال فترة حددها المشرع تارة  آخر شرط يضافجديدة بعد حكم ائي عن جريمة سابقة، و بالنسبة للجنح 

  .سنوات)5(السابقة و تارة بخمس  سنوات التالية لقضاء العقوبة) 10(بعشر

314، ص )بن عكنون(الجزائر،2009الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومه، الطبعة الثامنة، سنة بوسقيعة ،  أحسن :انظر



للشركاء المالیة غیر بالحقوق المتعلقة الجرائم                                          الأول الفصل

18

المدونة القانون التجاري تحت  01فقرة 13السندات و الوثائق نصت عليه المادة  بإيداعالتجريم المتعلق - ج

تلتزم الشركات بوضع  إذ الأموالهذا الالتزام بشركات  أحكام ألحقتو في هذا الصدد  L232/21رقم 

عن مجموعة من السندات التي تمكن معرفة الوضع المالي للشركة، وقد جاءت على سبيل  نموذجين

  .نفس العقوبات السابقة و التي تضاعف في حالة العود إلحاقتقرر ، و13ر في نص المادة الحص

:لمدير الشركة اثر عدم التجريم وتحديد المسؤولية المدنية- ياثان

فيما يخص الاعتداء  وكما ذكرنا سابقا، لا يوجد تجريم خاص ضمن قواعد القانون التجاري الجزائري 

 الأشخاصالشركة و نشاطاتها بالنسبة لشركات  أمورعلى حق الشركاء في العلم و الاطلاع على شؤون و 

على أساس انه لا يتصور حدوث مثل هذه  ،، فهل يعد هذا سكوت عن الجرائم الواقعة على هذا الحق

خاصة منها شركات التضامن،  الأشخاصتعتبر شركات  إذ ؟الاعتداءات في مثل هذا النوع من الشركات

حياتها في مواجهة الغير على هذا الاعتبار، و عموما لا شركات تقوم على الاعتبار الشخصي و تعتمد 

لا  ولأنهاللنشاطات و المشاريع الاقتصادية ذات الحجم الصغير،  إلاقانوني  كإطارتصلح شركة التضامن 

تفي بمتطلبات المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي صارت الطابع المميز للاقتصاد الحديث، و في غالب 

  . واحدة هذا يجسد نوعا ما الثقة بينهم أسرة فرادأتقوم بين  الأحيان

ارتكاب جرائم ضد حق الشركاء في الاطلاع  إمكانيةلا يستبعد  أمراهذه القرابة ووجود ثقة  أنغير      

، الأشخاصالشركة، فيفسر سكوت المشرع على الجرائم التي تتعلق بحقوق الشركاء في شركة  أمورعلى 

هي التزامات وظيفية ترتب  إنما الأشخاصالتزامات التي تنظم قواعد سير العمل في شركات  أنعلى 

  .من قبل جمعية الشركاء في حالة المساس بحقوقهم إبطالها إمكانية

تمس حق الشركاء في  بأفعال إتيانعن و الأشخاصعن المسؤولية الجزائية للمدراء في شركات  ماأ    

 أخدناما  إذافان القواعد العامة المعمول بها انه لا جريمة بدون نص و بالتالي الشركاء،  بأمورالاطلاع 

فلا يمكن نهائيا اعتبار سلوك متمثل في الاعتداء على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون  المبدأبهذا 

  .الشركة فعل مادي لجريمة ما تستوجب المساءلة اعتمادا على قواعد القانون العام

واحدا هو القانون المكتوب ذا القانون مصدرا هالشرعية في مجال القانون الجزائي بان ل أمبديعترف     

كالعرف  آخر، التي تضيف إلى نص القانون مصدرا الأخرىهو بذلك يختلف عن فروع القانون و

بها  ، فلا يجوز بالتالي للقاضي تجريم فعل لم يجرم بنص أو توقيع عقوبة لم يردالإسلاميةوالشريعة 

  . استعمال القياس في التجريم و العقاب أيضايجوز له  ص،ولان
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توخى هن ت التشريعيةينص بان فعلا ما معاقبا عليه بل على السلطة  أنلا يكفي بخصوص التجريم     

على العموم من يكون فيها الفعل معرضا للعقاب، وان تبين الظروف التي الدقة عند وضع تلك النصوص و

 أماملا يبين النص العناصر المكونة له وفي هذه الحالة و  إذلا يكون التجريم دقيقا كل الدقة،  أنالمحتمل 

1.التفسير الضيق بمبدصمت المشرع يتولى القضاء استخلاص عناصر الجريمة  و بالتالي 

 في حالة النص على قواعد هي إلى حد ما ملزمة، كقواعد تنظيم ممارسة حق الشركاء في الاطلاع    

الشركة، و اعتباره واجب يقع على عاتق المدراء الممثلين في شخص أو عدة  أمورعلى شؤون و 

أشخاص حسب حجم الشركة، مع افتراض احترام الإجراءات و الآجال المحددة دون أن يكون خرق تلك 

ات و مدى الالتزامات يشكل في حد ذاته ركنا ماديا لجريمة ما لا يوضح في الحقيقة فعالية تلك الالتزام

متابعة مدير الشركة الذي يقوم بما يخالف على تلك الالتزامات  إمكانيةاحترامها، و هو ما يحول دون 

بخرقه قواعد سير العمل داخل الشركة و الاعتداء عليها بالتالي على حقوق الشركاء و منها الحقوق 

  .فعال عن مجال التجريم و العقابالممنوحة لهم لإمكانهم العلم بشؤون الشركة، و تخرج بالتالي تلك الأ

يبقى دائما ذلك  إذمسؤولية،  أيالمدير الذي يخالف تلك القواعد من  إفلاتهذا لا يعني  أنغير     

السلوك يشكل اعتداء على حق من الحقوق المكرسة في قانون تشريعي يفرض احترامه و يوجب الجزاء 

  .بما يخالفه يانإتعلى من 

  :المدنية لمدير الشركةتحديد المسؤولية  -

  الشركة، وذلك كمهمة أو وظيفة يقوم بها مقابل اجر، وعلى هذا  إدارةتقع على المدير التزامات ضبط 

يمكن إن تكون هذه الالتزامات ناشئة عن عقد وقد سبق وعرفنا إن العقد الذي يربط مدير الشركة قد     

العمل المعين له،  أداءفي  المدير التزامات عمل تظهريكون عقد عمل أو عقد وكالة و كنتيجة عن عقد ال

يؤدي إلى المساس  أنالتوسيع في تفسير نصوصه يمكن  أنيعتمد اغلب الفقه قواعد التفسير الضيق لقواعد القانون الجزائي على أساس   1

  .تهمبحقوق الم

   58-59بوسقيعة، المرجع السابق، ص  احسن: انظر 

   46،ص 2010سنة -الجزائر- عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، عين مليلة: و انظر عكس ذلك

رات الموجودة والذي يقصد به الكشف عن حقيقة إرادة المشرع من خلال الألفاظ والعبالالتزام بقاعدة التفسير الكاشف االذي يرى ضرورة 

في القاعدة القانونية ، وذلك من اجل إزالة الغموض الموجود في النص نتيجة العيب في الصياغة 
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عن  أماالعمل، الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل،  أسرار إفشاء، عدم 1صاحب العمل أوامر إطاعةو

ة، المدير في شركة التضامن هو موظف في الشرك أنما اعتبرنا  فإذا. جزاءات مخالفة الالتزامات المهنية

العامل عند مخالفة  تأديبتربطه بها عقد عمل، فان لصاحب العمل الممثلة في هيئة تجمع الشركاء و

الالتزامات المترتبة عليه و التي قد عرفناها سابقا بحكم قواعد القانون التجاري، وذلك على أساس ارتكابه 

.2لخطأ مهني يستوجب المساءلة

التي يذكرها النظام الداخلي  التأديبيةفعادة ما تصنف الجزاءات  3التأديبيةالجزاءات  لأنواعو بالنسبة     

في جدول يقسم إلى درجات تبعا لجسامة الخطأ المرتكب، و تصنف على العموم في ثلاث درجات على 

  :النحو التالي

و تتضمن بعض الجزاءات البسيطة التي تتناسب مع درجة الخطأ المرتكب  الأولىجزاءات من الدرجة _

  و التوبيخ ذارالإنمثل 

تمس  لأنها الأولىجزاءات من الدرجة الثانية تتضمن بعض الجزاءات ا كثر شدة من جزاءات الدرجة _

  العامل من الناحيتين المادية و المعنوية 

بالتزاماته  إخلالهجزاءات من الدرجة الثالثة و تتضمن اشد الجزاءات درجة التي تلحق العامل نتيجة _

  المهنية  

 الأحكامالتي تشكل جنح حسب ما جاءت به  الأفعال تم تحديد الأموالشركات  فقط، فانه في وكإشارة    

 ن ثم، و مالتأديبيالجزائية الواردة في قواعد القانون التجاري، و هو ما يعبر عنه قانون العمل بالخطأ 

المادي و هو يتمثل في الركن : الجنائية يقوم على ركنين فان هذا الخطأ مثل الجريمة والى حد ما، 

المعدل و المتم المتعلق بعلاقات العمل  1990أفريل  21الموافق  1410رمضان  26المؤرخ في  90/11من القانون رقم  08تنص المادة  1

أو غير كتابي، و تقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما، وتنشأ عنها حقوق  تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي"على انه

"المعنيين وواجبام وفق ما يحدده التشريع والتنظيم و الاتفاقيات الجماعية وعقد العمل
إن القواعد العامة   إلاالفعل الضار الذي ارتكبته  مواجهةوصف قانوني يمكن الشركة من خلاله  لإيجادوعلى العموم تبقى هذه مجرد محاولة  2

  اخطئوا، وليس هناك ما يمنع هذا التطبيق إذا وتقطيريةتعاقدوا  إذاتفرض المساءلة المدنية العقدية 

541، ص 2004احمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، منشاة المعارف، سنة :  انظر في ذلك

-79، ص 2009، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، )علاقات العمل الفردية و الجماعية(انظر بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل 3

88
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عمل يشكل واجب مهني و الركن المعنوي المتمثل في  داءأارتكاب فعل مادي ايجابي أو الامتناع عن 

  .إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عنه الإرادةاتجاه 

 أناقتربنا من اعتبار طبيعة عقد ارتباط المدير بالشركة على انه عقد عمل فماذا يمنع  فإذاو بالتالي     

يحيل المشرع تحديد مسؤولية المدير في حالة مخالفة التنظيمات و القواعد المعمول بها إلى تطبيق قانون 

المعتدى بها على حق  1العمل؛ وتبقى كل هذه المحاولات  مجرد انشغالات حول  تكييف السلوكات

  .صورة من صور المنع القانونية يأطريقة للتصدي لها تحت  إيجادالشركاء و 

نظرنا من الناحية الشكلية و كان مدير الشركة التجارية موظف في الشركة يربطه بها و  إذاير انه غ    

 أنفمن المؤكد  ،الشركة إدارةيلتزم بما قرره التنظيم المعمول به في  أنذلك العقد  بنودمن  بندقد كان 

  .مسؤولية عقدية أنهامسؤوليته سوف تكيف على 

العقد الذي يربط المدير بالشركة التجارية هو عقد  أنانه هناك من يعتبر ان عرفنا هذا و قد سبق و    

أو يعين في العقد  التأسيسيوكيل يعينه الشركاء بعقد سواء لاحق عن العقد  الأخيريعتبر هذا  أي 2وكالة

¡3للشركة التأسيسي

رتبها بعدم القيام بما التي ي الأضرارو إلى هنا، يطرح التساؤل حول مصدر التزام المدير بالتعويض عن 

هو عقد الوكالة أو هو  أمالشركة، هل هو الخطأ الشخصي،  أموريمكن الشركاء من الاطلاع على 

¿4القانون

الجزاء الجنائي يبقى  أن إلاضرر،  وإنتاجإلى انه مهما تعرض المدير إلى جزاءات مدنية على تعريض حقوق الشركاء إلى خطر  الإشارةوتجدر  1

نتيجة العصيان الاجتماعي، إذ يتوجه الجزاء الجنائي إلى شخصية الجاني وعقليته للعمل على  الإجراممن حيث فعاليته ودوره في مكافحة متميزا 

  اهتمام أيفي حين لا يعير الجزاء المدني شخصية فاعل العمل الضار مدنيا،  وتأديبهردعه 

عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  : انظر في هذا

   412-411، ص 2002، الجزائر، سنة عكنون
  الرجل العادي  نايةللوكالة عيبذل في تنفيذه  أنانه يجب دائما على الوكيل  على القانون المدني الجزائريمن  576تنص المادة  2
 إمابرضاء الشركاء كلهم بما فيهم المدير نفسه،  إلالا يمكن عزله ، وفي عقد الشركة فانه يعرف بالمدير النظامي بنص خاصالمدير الذي يعين  3

  المدير الذي يعين بعقد لاحق هو المدير غير النظامي 

89، ص 2008 سنة ،الإسكندريةمصطفى طه كمال، الشركات التجارية، مكتبة الوفاء القانونية،  :انظر
بلا سبب، و كل هذه الالتزامات في  الإثراءالمترتب على العقد، و الالتزام المترتب على  فالالتزامكل التزام مصدره القانون،  أنمع العلم  4

هذه  أنغير انه ما يقصد به في مجال التعدي على حق الشركاء في الاطلاع من طرف مدير الشركة و هو القانون،  ألاالحقيقة لها مصدر واحد 

  .النصوص القانونية إلىالرجوع  إلامعرفة الالتزامات القانونية و تحديها  إلىلا يوجد وسيط  إذالحقوق مصدرها القانون مباشرة، 

   1441 إلى 1438،الد الثاني، المرجع السابق،ص )الأولالجزء (عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الالتزام  :للتوسع انظر 
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مسؤولية مدنية  1مسؤولا عن عدم تنفيذ التزاماته الأشخاصو في النهاية يكون المدير في شركات     

.2كان خطأه خطأ عادي أو خطأ جسيم إذاوجزائية، وذلك حسب نوع خطأه و درجته بين ما 

كانت  أيا الأحوالعدم تجريم مثل هذا السلوك الذي يمس بحق الشركاء لا يمنع في كل  أنو يفهم من هذا 

بالنسبة إلى شركات  سواءهو في النهاية حقا مكرسا للشركاء  إذنوع أو طبيعة مسؤولية المدير، 

  .الأموالأو شركات  الأشخاص

  :الفرع الثاني

  الأموالشركات  

  : شركة المسؤولية المحدودة- أولا

بالموازنة مع ما نص عليه المشرع كالتزامات فيما يخص حق الشركاء في الاطلاع على شؤون     

الشركة جعل المشرع تلك السلوكات التي تشكل اعتداءا على هذا الحق الذي يشكل التزام على المدراء 

الاطلاع  انيةإمكيخول للشركاء على المدراء في العلم بجميع المعلومات المهمة و التي تسمح للشركاء 

الدائم بكل جديد في الشركة،و في هذا الصدد و فيما يخص شركات المسؤولية المحدودة، حدد المشرع 

: الأساسية أركانهاالتي تشكل جنح، سوف يتم تحليلها و تحديد  الأفعالبعض 

  :صفة الجاني- 1

مذكورة سابقا مرتكبة منلقد اشترط المشرع في قيام تلك الجرائم أن تكون النشاطات الإجرامية ال    

وعنصر ومسيري شركات المسؤولية المحدودة ويعتبر ركن مفترض في هذه الجنح طرف مدراء

.ضروري في تكوينها

  :الإجراميةالنشاطات - 2

  .عدم وضع الجرد و حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الميزانية و تقرير عمليات السنة المالية_1

التي يقوم ا المدير من بين الالتزامات التي لم ينص عليها فقط المشرع في التشريع  الإدارة أعمالو يعد التزام المدير باطلاع الشركاء عن   1

الوكيل ملزم بان يوافي الموكل بالمعلومات  أنمن ق م ج  577جاء في نص المادة  إذمن بين التزامات الوكيل،  اأيضهو  وإنما التجاري

.يقدم له حسابا عنها  أنفي تنفيذ الوكالة و  إليهالضرورية بما وصل 
462عبد الرزاق احمد السنهوري، العقود الواردة على العمل، المرجع السابق، ص :رانظ 2
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عدم توجيه إلى الشركاء حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الميزانية و تقرير عمليات السنة _2

  . المالية، و نص القرارات المقترحة، و تقرير مندوبي الحسابات

  عدم وضع  الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسي للشركة _3

المعروضة على الجمعيات  الأخيرةلية الثلاث عدم وضع السندات التالية الخاصة بالسنوات الما_4

حساب الاستغلال العام و الجرد و حسابات النتائج و الميزانيات و تقارير المسيرين و عند الاقتضاء :وهي

  .تقارير مندوبي الحسابات و محاضر الجمعيات تحت تصرف كل شريك

اشتراط ميعاد محدد:  

  :السابقة و على هذا محددة لتقوم تلك الجرائم أوقاتاشترط المشرع 

 عند تحديد الميزانية السنوية  و الأولفي العنصر  إليهايكون عدم وضع السندات المشار  أنيجب -  

للقول بقيام جنحة  الإجراميةقبل هذا الوقت فلا يمكن الاعتداد بتلك النشاطات  إمابالتالي في كل سنة مالية 

  .في حق مدير الشركة التجارية

يكون عدم توجيهها إلى  أنفيجب  الأولىعن نشاط الثاني فقد اشترط المشرع بالنسبة للسندات  أما-     

يوما من انعقاد الجمعية العامة، و بالنسبة إلى تقارير مندوبي الحسابات استعمل المشرع  15الشركاء قبل 

ركاء، أو في حالة و يفهم من هذا انه ربما بعد طلب تلك التقارير من طرف الش" عند الاقتضاء"عبارة

يطلعوا عليها، و فيما عدا هاتين الحالتين، و في  أنتهم الشركاء و يجب  لأموراكتشاف مندوبي حسابات 

  .الإجراميةأو النشاطات  الأفعاللا يمكن للشريك رفع دعوى ضد المدراء استنادا لتلك  الأوقاتغير هذه 

الثالث فلم يشترط المشرع اي وقت بل  جراميالإفي النشاط  إليهاوعن عدم وضع السندات المشار     

  .وقت لم يتم فيه الالتزام السابق الذكر أيتقوم الجريمة في 

  :الركن المعنوي- 3

الجزائية المتعلقة بشركات المسؤولية المحددة، بالنسبة لحق الشركاء  الأحكامانه وحسب ما جاءت به     

المادية  الأفعالإلى اشتراط قصد الاعتداء  عليها وبالتالي مجرد ارتكاب إشارة أي تأتيفي الاطلاع لم 

.محل التجريم يشكل جرائم تستوجب النظر فيها
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  :العقوبات المقررة- 4

و  أدنىكحد   دج 20.000بالغرامة و التي قدرها ب  إلا الأفعاللم يعاقب المشرع على هذه     

  .و اعتبرها بالتالي المشرع جنح و اكتفى بالعقوبة المالية دون الحبس ،دج 200.000

المادية بالنسبة لهذه الجنح و تعلقها بمجرد الاطلاع على شؤون الشركة،  الانفعالطبيعة هذه  إن    

لارتكاب جرائم  أولىتكون خطوات  أنيمكن  انهبمصالح الشركاء،مع العلم  ةمساس أكثربالمقارنة الجرائم 

المشرع فقط بالعقوبة المالية دون الحبس، و هو ما قررته اغلب  أخدخطورة، يبرر  أكثر رىأخ

.1التشريعات المقارنة

تمس  بأفعال الإتيانالشركاء الاطلاع على شؤون الشركة، ليس هو دليل على  أمكانيةالحلول دون  نإ    

من طرف المسيرين أو  إهمالبالتالي المصلحة المالية للشركاء، فقد يمكن ذلك نتيجة و الشركاءمصالح 

الشركاء يضعون فيه ثقة  أنيفترض مدير الشركة مسبقا  أنو حجم هذا الحق، أو  لأهميةنتيجة تصغير 

تكون الحسابات التي لم تعرض على الشركاء  أنانه ليس بالضرورة  إذالمالية للشركة،  الإدارةفي مسك 

  .هي حسابات خاطئة و غير صحيحة أو فيها تلاعبات حسابية أو ناتجة عن اختلاسات

خصوصا للمعاقبة على  أعدت آذوللغرامة كنوع من العقوبات المالية مكانة في نظام العقوبات،     

.2رائعنا مكانا مقابلا لعقوبة الحبسالجرائم التي تلحق ضررا بملك الغير و وتشغل الغرامة في ش

من القانون التجاري الفرنسي فيما يخص  L241/4المتعلق بالتنظيمات الاقتصادية الجديدة  نص المادة  2001ماي  15ر قانون يغ 1

قد  1967مارس  23المؤرخ في  236/67من المرسوم رقم  53نص المادة  أنالقواعد المتعلقة باطلاع الشركاء على شؤون الشركة، غير 

الأمر، من نفس 42/2، 42/1، 40، 37التي تحول دون مباشرة الشركاء لحقهم و المذكورة في المواد  الأفعالم جررت  المادة السابقة ، وقر

  :الذكر غرامة من الدرجة الخامسة حسب الترتيب الجاري العمل به في القواعد العامة لقيم الغرامة، كانت انظر

Droit pénal des affaires, LGDJ, 2005 P189,Frédéric Stosiok

الشركة هي  أمورالفعل الذي يشكل مساسا بحق الشركاء في الاطلاع على شؤون و  نااعتبر المشرع الفرنسي  1966غير انه منذ قانون 

   .جنح تستوجب العقاب

     :ظر أيضاان

, P276Wilfrid Jeandidier"droit pénal des affaires" DALLOZ-DELTA, 1996
  أولا أساسيينما توافر شرطين  إذاتحل العقوبات المالية محل الحبس في بعض الحالات  أنيمكن  2

الطرق المناسبة التي تكفل تحصيلها من كل محكوم عليه  تتخذ أنالمتهم وهو تحقيق الغرض من وضعها  الثاني  لإيلاميكون مقدارها معينا  نأ 

  .كان معسرا  أنحتى 

107-106، ص )قتل و جرح و ضرب-عقوبة(جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس:انظر
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الشركاء فعل يشكل اعتداء على حقوق  بأيالمشرع الجزائري لم يقم بتجريم  أنإلى  الإشارةو تجدر     

 عليها أكدشركة المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد،مع العلم انه  أعمالفي الاطلاع على الأمور و

فهل يعد هذا سكوت عن الجرائم الممكن ؛ ها مسؤول و مدير الشركةكقواعد سير العمل في الشركة يلتزم ب

الجزائية المتعلقة بشركات المسؤولية المحدودة المتعددة  الأحكامارتكابها داخل هذه الشركات؟  أو تطبق 

 إذالشركاء على الشركات ذات المسؤولية ذات الشخص الوحيد دون الاخد بعين الاعتبار عدد الشركاء؟ 

عدد الشركاء في  الأخيرالحقوق هي واحدة و الالتزامات هي واحدة والجرائم هي واحدة و لا يؤثر في  أن

.1كلها جرائم ذات المسؤولية المحدودة الأخيرالتجريم، وتبقى في 

  :شركة المساهمة- ثانيا

الشركة من  أموراعتنى المشرع بالجرائم المتعلقة بحقوق الشركاء فيما يخص الاطلاع على شؤون و     

  . ق ت ج 819إلى  813خلال المواد 

  :صفة الجاني- 1

، أو بإدارتهايكون الفاعل مدير أو رئيس شركة المساهمة، أو القائمون  أنتقتضي هذه الجرائم     

 أنانه يفترض مسبقا  إذوبصفة عامة تمتاز هذه الجرائم بكونها من جرائم الصفة  ،مديروها العامون

كان كانوا منفردين أو  سواءالشركة  إدارةالمعهود لهم مسك  الأشخاصالافعال من جميع تلك  ترتكب

.سمجتمعين في شكل هيئة أو مجل

كما سبق ذكره يمكن اعتبار بالتالي صفة الجاني ركنا مفترض لقيام الجرائم المتعلقة بحق الشركاء في و

  .شؤون الشركةو بأمورالاطلاع و العلم 

  :النشاطات المجرمة- 2

  : فيما يلي ق ت ج  813المتعلقة بالجنح المنصوص عليها في المادة  الإجراميةثل النشاطات تتم

العلم بشؤوا بخصوص الشركة و  أموراعتنى المشرع الفرنسي بتجريم الافعال التي تشكل اعتداء على حق الشركاء في الاطلاع على  1

من طرف  المتخذةالقرارات  إرسالاعتبرت جنح جميع الافعال التي تتمثل في عدم  إذ، (Unipersonnelle)شركات المسؤولية المحدودة 

  .المحددة لذلك الآجالالتي تفرض احترام  الأحكامإلى  بالإضافةالحسابات  تقرير مندوبيأو الحسابات،  الإدارةجهاز 

Philippe: انظر في ذلك Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit, P 96
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التخلف في كل سنة مالية عن وضع حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الجرد و الميزانية و - 

  السنة المنصرمة  أثناءالتقرير الكتابي عن حالة الشركة و نشاطها 

و طرق التقدير المتبعة في السنين السابقة مع مراعاة التعديلات الطارئة على  كالالإشعدم استعمال نفس - 

  للشركة   التأسيسيةالعقود 

  :فيما يلي 816المنصوص عليها في المادة  الإجراميةتتمثل النشاطات  

  :   بالإدارةإلى قائمة القائمون  بالإضافةكان قد طلبها  ذاإوكالة  نموذجعدم توجيه لكل مساهم 

، بيان مختصر عن المرشحين لمجلس أسبابهاو بيان  الأعمالنص مشاريع القرارات المقيدة في جدول _  

و مندوبي الحسابات التي تقدم  الإدارةتقارير مجلس  أيضاو - طلب توجيهها إذا-عند الاقتضاء الإدارة

  .للجمعية

  .يتعلق بالجمعية العامة العادية رالأمكان  إذاحسابات الاستغلال العام و حساب النتائج و الميزانية، _

  :فيما يليق ت ج  819و تتمثل الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  :إدارتهاعدم الوضع تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة أو بمديرية    

 يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية  وهي 15ذلك في اجل ذكرها و الأتيالسندات:

  .بالإدارةالجرد و حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الميزانية و قائمة القائمين - 

  .و مندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية الإدارةتقارير مجلس - 

 الدارةالمتعلقة بالقرارات المقترحة و كذا المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس  الأسبابنص و بيان - 

  .عند الاقتضاء

الذين يتلقون  للأشخاصالمدفوعة  الأجورالمصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات و  الإجماليمبلغ ال- 

حسب عدد العاملين الذين ) 05(إلى خمسة) 10(يتغير عشر الأشخاصعدد  أنباعتبار  الأجور أعلى

  .الأجوريتجاوز أو يقل عن مائتين من ذوي 
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 عند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات و مشروع  و الإدارةنص القرارات المقترحة و تقرير مجلس

.يوما السابقة لانعقاد الجمعية غير العادية 15، وذلك في اجل 1الإدماج

 و  ألقابو  أسماءقائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع و المتضمنة

التي يملكها كل مساهم  الأسهمو كذا عدد مقيدة في ذلك التاريخ في سجل الشركة  أسهمموطن كل صاحب 

.يوما من انعقاد الجمعية العامة 15و ذلك قبل 

 حساب :و المقدمة للجمعية العامة و هي الأخيرةذكرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاث  الأتيالسندات

و تقارير مندوبي  الإدارةالاستغلال العام و الجرد و حساب النتائج و الميزانيات و تقارير مجلس 

.2وقت من السنة أيالحضور و محاضر الجمعيات و ذلك في  أوراقالحسابات و 

  :الركن المعنوي- 3

قصد أو عمد، إذ عادة يحضر الركن المعنوي في الجرائم  أي الجرائملم يشترط القانون بخصوص هذه 

ع النتيجة الضارة التي سوف الجاني إلى ارتكاب السلوك، وهو يتوق إرادةبعد اشتراط المشرع أو تتجه 

ر إن المشرع في هذه الجرائم ربما افترض مل هذه العناصر في مدي إلاتحدث أو استطاعته توقها، 

3.مته في الشركة، ودرجة علمهالشركة التجارية، بحكم طبيعة مه

  :العقوبات المقررة- 4

  دج   20.000بتقريرها للغرامة من -المتعلقة بحق الاطلاع–تجتمع جميع هذه الجرائم 

  .دج، و لم ينص بالتالي على عقوبة الحبس 200.000إلى  أدنىكحد 

 أنتخضع عقوبة الغرامة بالنسبة لهذه الجنح للقواعد العامة المطبقة المتعلقة بالظروف المخففة و بما 

 إذا الأحوالدج و في كل  20.000إلى حد  ةالغرامالغرامة هي وحدها المقررة، يجوز تخفيض عقوبة 

.4المقرر قانونا الأدنىكان المتهم مسبوقا قضائيا فلا يجوز تخفيض الغرامة إلى اقل من الحد 

ال نشاطها، وقد حرص يمكن أن تقوم الشركة أثناء ممارسة نشاطاا، إذا رأى القائمون بالإدارة أيا كان شكلها أن تدمج في غيرها ليتسع مج1

   المشرع على النص على أحكام إدماج الشركات التجارية بسبب الفوائد الاقتصادية التي يحققها الإدماج، وخاصة في مجال التكامل الاقتصادي

232احمد محمد محرز، المرجع السابق، ص :  انظر في ذلك 
المواعيد المشترطة لوضع تلك  أنمحل التجريم لمتابعة مدير الشركة و يلاحظ  المحددة المذكورة في الافعال الأوقاتو  الآجاليجب احترام  2

  عنصر مهم في تكوين الجرائم لانبعين الاعتبار  أخدهاالسندات تختلف في كل مرة يجب 
46، ص  2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سنة : انظر 3
الشخص الطبيعي  إفادةالمتهم بعقوبة الغرامة في مادة الجنح بالظروف المخففة ، وتقرر  إفادةاعلى انه يجوز ق ت ج  4مكرر 53تنص المادة  4

و  ،ةالجنحة المرتكب الأدنىكان المتهم مسبوقا قضائيا فلا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة عن الحد  إذا أماقضائيا بالظروف المخففة ،  المسبوقغير 

غير مشمولة  أوالمسبوق قضائيا على انه الخص الطبيعي المحكوم عليه بحكم ائي بعقوبة سالبة للحرية ، مشمولة  5مكرر  53تعرف المادة 

.جنحة من القانون العام  أوبوقف التنفيذ من اجل جناية 
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يلاحظ إن المشرع يعاقب على مجرد عدم اطلاع الشركاء بما يجب إن يطلعوا عليها، دون اشتراط     

1توفر نتيجة عن تلك الافعال

  :الفرع الثالث

  الرقابة على تقديم المعلوماتب الجرائم المتعلقة

  قواعد تنظيم مهمة مندوب الحسابات - أولا

  مندوبي الحسابات تعيين- 1

قد تكون المعلومات التي تتضمنها الوثائق أو التقارير أو السجلات المقدمة لاطلاع المساهمين غير     

، و قد تكون هذه المعلومات الإدارةمجلس  أعضاءالتي قام بها  عتمالالالبعض  خفاءإدقيقة أو تتضمن 

لذلك تثار . بصدد العملية أو القرار الذي تتعلق به المعلومات الرأيصحيحة لكنها ليست كافية  لتكوين 

الشكوك حول مدى صحة و كفاية المعلومات المقدمة إلى المساهمين لذا حاول المشرع الجزائري و كغيره 

.2المعلوماتوسائل للرقابة تتم بواسطتها التحقق من صحة  ادإيجمن التشريعات المقارنة 

 ثلاث سنوات تعود سلطة تعيين المراقبين في شركة المساهمة إلى الجمعية العامة العادية و ذلك لمدة     

الدائمة في التحقيق في تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصنف الوطني، و تتمثل مهمتهم 

صحتها، كما يدققون في صحة ي مراقبة انتظام حسابات الشركة وفالمالية للشركة و الأوراقو الدفاتر

أو مجلس المديرين حسب الحالة، و في الوثائق المرسلة إلى  الإدارةالمعلومات المقدمة في تقرير مجلس 

بات الشركة المساهمين حول الوضعية المالية للشركة و حساباتها و يصدقون على انتظام الجرد و حسا

.3يجروا طيلة السنة التحقيقات أو الرقابات التي يرونها مناسبة أنيجوز لهؤلاء الموازنة و صحة ذلك، وو

المترتب على السلوك الجرمي، والذي يتمثل في التغير الذي يحدث في العالم الخارجي، وهنا نجد إن هذا النوع هو من  الأثرالنتيجة وهي  1

  الجرائم الشكلية تقوم بمجرد السلوك

97، ص 2006منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، فقه وقضاء، دار العلوم، عنابة، الجزائر، سنة انظر 
 الأمرإذ جاءت المادة الرابعة من  1971ر المشرع نظام المحاسبة المالية أو مراقبة الحسابات في جميع الكيانات التجارية وذلك منذ سنة ولهذا اق1

، السنة الثامنة، بضبط  107المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، الجريدة الرسمية رقم 1971ديسمبر  29المؤرخ في  82-71رقم 

  .الحسابات أنواعمهمة المحاسبين و المتمثلة في تنظيم وتحقيق وضبط كل 

، المعتمدق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب و المتعل 1991افريل سنة  27المؤرخ في  08-91القانون رقم  أيضاانظر 

.1991ماي  01المؤرخة في  20الجريدة الرسمية رقم 
 الإشرافللشركة، وفي الرقابة و) الجمعية العامة(مهمة مدقق الحسابات في الشركة المساهمة الخاصة تتلخص في معاونة الهيئة العامة  أنيتضح  3

و الخسائر وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق  الأرباحطريق مراجعة حساباا و تدقيق الميزانية و حسابات الشركة عن  أعمالعلى 
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 أكثرلم يتم تعيين الجمعية العامة لمندوبي الحسابات أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو  إذاو    

من رئيس المحكمة التابعة  أمرمن مندوبي الحسابات المعينين، يتم اللجوء إلى تعيينهم أو استبدالهم بموجب 

  .أو مجلس المديرين الإدارةلمقر الشركة بناءا على طلب من مجلس 

:حالة التنافي- 2

 بأعضاءطهم ترب ألا 6مكرر 715المادة  فأوجبتهناك قيود وضعها المشرع على تعيين مندوب الحسابات 

 أزواجإلى  افةقبة علاقة قرابة أو مصاهرة، بالإضأو بمجلس المديرين أو مجلس المرا الإدارةمجلس 

الذين  الأشخاصمندوب الحسابات أجرة أو مرتبا، والذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط  لأشخاص

من  ابتداءس سنوات بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات، في اجل خم أجرةمنحتهم الشركة 

  .مهامه أداءوظائفهم  و هذا حتى لا يقع المندوب في حرج، و يصعب عليه  إنهاءتاريخ 

  مهمة مندوب الحسابات- 3

 المتمثلةللالتزامات الملقاة على عاتق مندوبي الحسابات و ق ت ج  10مكرر  715تعرضت المادة     

  :التالية الأمورأو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة على  الإدارةفي اطلاع مجلس 

   أدوهاعمليات المراقبة و التحقيقات التي قاموا بها و مختلف عمليات السير التي - 

  تغيرات   إدخالالمتعلقة بالحسابات التي يرون ضرورة  الأخرىمناصب الموازنة و الوثائق - 

  هذه الوثائق  عدادإطرق التقييمية المستعملة في عليها بتقديم كل الملاحظات الضرورية حول ال

  .التي يكتشفونها الأخطاءالمخالفات و - 

و الخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بنتائج  أعلاهالنتائج التي تسفر عنها الملاحظات و التصحيحات - 

  السنة المالية السابقة

يطلب توضيحات من  أنفانه يجوز لمندوب الحسابات  ق ت ج  11مكرر 715حسب نص المادة     

ممارسة  أثناءيرد و ذلك بشان ما قد اكتشفه  أنأو مجلس المديرين الذي يتعين عليه  الإدارةرئيس مجلس 

الشركاء من خلالهم  لإمكانهذا عن مجمل الالتزامات التي تقع على مندوبي الحسابات، كوسيلة  ؛مهامه

  .الاطلاع على كل ما هو حاصل في الشركة التجارية

  :الحسابات الجرائم المتعلقة بمندوب- ثانيا

  :بالنسبة لشركات المساهمة- 1

: انظر في ذلك .على النحو المطلوب الأساسينظامها القانون وعقد الشركة و لأحكامالدولية المتعارف عليها، كما يقوم بمراقبة تطبيق الشركة 

 409، ص رجع السابقالم عزيز العكيلي،
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رقابة مندوبي الحسابات فقد نص المشرع على وجوب عرض  أيبالنسبة للجرائم المتعلقة بهذه الرقابة    

إلى ذلك وكيل الجمهورية  افةممارسة مهامهم، و يطلعون بالإض أثناءا التي لاحظوه الأخطاءالمخالفات و 

  .الجنحية التي كانت محل اطلاع من خلال ممارسة مهامهم بالأفعال

 831إلى  828المواد (تحدد الجنح المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة في نصوص القانون التجاري     

عا لصفة الجاني فيها فتارة يكون الجاني مدير أو القائمون تب الأول، ويمكن تقسيمها إلى قسمين )ق ت ج 

  ):ثانيا(يكون الجاني هو مندوب الحسابات  أخرى، وتارة )أولا( بالإدارة

:مندوب الحسابات مجني عليه- 1.1

 ق ت ج  828و المنصوص عليها في المادة  الأولىتقوم الجنحة

  :السلوك المجرم-ا

على تعيين مندوبي الحسابات للشركة أو بادرتهامل رئيس شركة المساهمة أو القائمون لم يع إذا- 

  .استدعائهم إلى كل اجتماع لجمعية المساهمينعلى

على ذلك و يتضح  إصرارهو كيفية ذلك، و  1حسابات مندوبوالمشرع تعيين  إلزامو قد اشرنا سابقا إلى 

  :صور سلبية تتمثل في يتخذ الإجراميالنشاط  أن

  .الامتناع على تعيين مندوبي حسابات- أولا

   .الامتناع عن استدعائهم إلى اجتماعات الشركاء المساهمين- ثانيا 

  .")أو" استعمل المشرع لفظ(ة بالتالي بمجرد توافر صورة من الصور المجرمة ميو تقوم الجر

  :الركن المعنوي- ب

يصدر  أنبعد ما عرفنا ضرورة وجود محاسبين في مثل هذه الشركات خاصة في مواجهة ما يمكن و    

من سلوكات غير صحيحة من طرف مدراء الشركة، يبين نوعا ما توافر النية الجرمية أو القصد الجرمي 

و هكذا فعل المشرع الفرنسي حيث ألزم المدراء سواء بالنسبة لشركات الأموال أو شركات الأشخاص بتعيين على الأقل مندوب حسابات  1

chiffre( و رقم الأعمال لديها (bilan)و يتطلب زيادة عددهم حسب ميزانية الشركة  d'affaires ( و ذلك تحت طائلة العقوبات

  .اورو 30000إلى  افةبالإضو هي سنتين حبس  4-820المقررة في المادة 

  :انظر

Michel Véron, droit pénal des affaires, 9 édition, Dalloz, paris 2011, P 182-183
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لى اختيار ي دفع الجاني إالذ 1لدى المدراء، فالباعث أو الهدف أو ما يسميه الكلاسيكيون القصد الخاص

، وهذا الباعث وذلك الهدف الذي تتطلبه تعبيرات النصوص إليهالهدف الذي يسعى للوصول نشاطه و

يستعمل  أننفسها يكون جزءا لا يتجزأ من الجريمة يضاف إلى الركن المعنوي العادي و ليس شرط 

  .المشرع لفظ العمد ليعبر به عن القصد الجنائي

  :العقوبات المقررة-ج

بغرامة من وإلى سنتين  اشترتكون جنحة معاقب عليها بالحبس من ستة  أنبالنسبة لهذه الجريمة  قرر    

  هاتين العقوبتين  بإحدىدج، أو  200.000دج إلى  20.000

ق ت ج و التي تتعلق بمراقبة شركات  831عن الجنحة الثانية المنصوص عليها في المادة  أما

أو مديروها العامون أو كل شخص في خدمة  بإدارتهاالقائمون  ما وضع رئيس الشركة و إذاالمساهمة، 

الشركة عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبة مندوبي الحسابات، أو يمتنع عن تقديم كل الوثائق اللازمة 

الدفاتر المستندية صة فيما يتعلق بالاتفاقيات وممارسة مهامهم خا أثناءللاطلاع عليها في عين المكان 

ضروسجلات المحا

  :السلوك المجرم-ا

  وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبة مندوبي الحسابات - 

ممارسة مهامهم خاصة فيما  أثناءالامتناع عن تقديم كل الوثائق اللازمة للاطلاع عليها في عين المكان - 

   .يتعلق بالاتفاقيات و الدفاتر المستندية و سجلات المحاضر

   الجزائي إذ يفترض القانونما اعتمدنا مبادئ الصياغة في  إذاغير الدقيقة  ربما هناك بعض العبارات    

و على العموم يفهم من هذا  آخر، تفاديا لتفسير الذي قد يؤدي إلى مفهوم 2أن يكون التجريم دقيقا هنا

النص، أن كل ما يشكل إعاقة لممارسة مندوبي الحسابات لمهامهم سواء المتمثلة في المراجعة أو 

، 2005، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،سنة )دراسة مقارنة(جرجس يوسف طعمه، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية : انظر 1

 88ص

يشير  أنعملا ما معاقبا عليه دون  أنلا يكون التجريم دقيقا كل الدقة، فقد يكتفي المشرع بالتنصيص على  أنو يمكن في بعض الحالات  2

  ...يكون هناك مساسا بالتجريم أنالجريمة دون  أركانيستخلص  أنالعناصر المكونة له، وهنا على القاضي  إلىالنص 

 59، المرجع السابق، ص بوسقيعة أحسن   :انظر
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القيام بدورات  أثناءبل  1دون طلب مسبق أيراقبة أو تقديم الوثائق أو الاطلاع في عين المكان، الم

  .المراقبة، يشكل جنحة بمفهوم نص هذه المادة

يشمل عدة سلوكات مباشرة و  أنتحديد الفعل المتمثل في و ضع عائق هو تعبير واسع يمكن  أنغير     

جميع التصرفات التي تصدر من مدير الشركة أو القائم  بإدخالغير مباشرة و يمكن ضبط هذا المفهوم 

مندوبي الحسابات القيام بمهامهم و يمكن تصور  إمكانيةالتي يكون هدفها و التي ينتج عنها عدم  بالإدارة

ما أو منعهم بطريقة غير مباشرة من  أمرالمندوب الحسابات بعدم متابعة  أمراما اصدر المدير  إذاذلك 

سلوك يصدر عن المدراء في  أي الأحوالوثائق معينة عن نظر مراقبي الحسابات، و في كل  إخفاءخلال 

  .شركة المساهمة ينتج عنه عرقلة لمهام مندوب الحسابات يشكل الركن المادي لهذه الجريمة

محل هذه الجريمة و المتمثل في الوثائق المستندية محل اطلاع مندوبي  أنإلى  الإشارةتجدر و    

" للاطلاع عليها الأزمةكل الوثائق "ذكرها هنا على سبيل الحصر بدليل عبارة المشرع  يأتيالحسابات لم 

وثيقة ما هي محل التجريم إلى قاضي الموضوع ويمكن للقاضي في  أنفي تحديد  الأمرو بالتالي يرجع 

و علاقتها بمهمة مندوبو  بالنسبة للشركة أهميتهاولتحديد طبيعة الوثيقة  2يستعين بخبير آنهذا الصدد 

  .الحسابات

  :الركن المعنوي- ب

 عراقيليكون وضع  أنمتابعة بالتالي مرتكبيها و الأفعالق ت ج  للاخد بتجريم هذه  831تشترط المادة 

أمام

communication(إن المقصود بان الاطلاع في عين المكان  1 sur place ( ائيا إذلا يتطلب طلب مسبق هذا لا يعني عدم طلبه 

ها أيضا في عمليا لا يمكن أن يكون الامتناع عن تقديم شيئا لا إذا تم طلبه، و إنما المقصود هنا بطلب وثيقة في عين المكان ، و الامتناع عن تقديم

مكان تجريم اشتراط الطلب لإ أيعين المكان و ذلك أثناء ممارسة مهمة الرقابة و التدقيق في وثائق الشركة، وهو ما أخد به القضاء الفرنسي، 

  :فعل الامتناع عن تقديم وثائق في عين المكان، راجع في ذلك

Michel Véron ,op.cit, p 185
لوم  تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل جمع الأدلة، وهي إعطاء أو إدلاء أهل الفن أو علم معين برأيهم في مسائل فنية تتعلق بتلك الفنون او الع2

  ,بالخبرة من اجل التحقق من شيء  معين ولجهات التحقيق أيضا الاستعانة

   368، ص2010، دار هومه، الطبعة الثانية، سنة )التحري والتحقيق(عبد االله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: انظر

انون الإجراءات الجزائية، المتضمن ق 1966يونيو  8ه الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  143راجع  ايضا المادة 

  .2006ديسمبر  24المؤرخة في  84، جريدة رسمية، رقم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06المعدل و المتمم بالقانون رقم 
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و مسيري شركة  بالإدارةلدى القائمين  الإجراممهمة مندوب الحسابات عمدا، وبالتالي توافر نية 

  .المساهمة

الشركة و  بأمورو بالمقارنة بما سبق ذكره بالنسبة للجرائم المتعلقة بحق الشركاء في الاطلاع والعلم     

، نرى بان المشرع يشدد على ضرورة توافره في الجرائم المتعلقة 1المشرع بالركن المعنوي فيها اخذعدم 

  الشركة و نشاطاتها، أموالما مآل إلى وضع سلطة في الشركة تتابع دائ ساسابمراقبة الشركة والتي تهدف 

إلى  افةالاعتداء على قواعد القانون بالإضعلى العموم نظريا يجب توفر القصد العام المتمثل في و    

و بواعث داخلية، و بمفهوم  الهدافالجاني إلى ارتكاب فعل مجرم  أرادةالقصد الخاص المتمثل في اتجاه 

انه لا توجد لمدير الشركة و من في حكمه عمد و قصد جنائي، فلا يمكن متابعتهم  ثبت لاذاالمخالفة انه 

 إثباتهامسالة النية كما ذكرنا سابقا، مسالة يصعب  أنبجنحة عرقلة مهام مندوب الحسابات، مع العلم 

  .وتبقى بالتالي مسالة موضوع ترجع لتقدير القاضي

  :العقوبات المقررة-ج

  :قوبات التاليةيقرر القاضي الع أنيمكن 

  الحبس من سنة إلى خمس سنوات - 

  دج 500.000دج إلى  20.000الغرامة من - 

  الحبس و الغرامة معا - 

  .ما وجدت، وذلك حسب تقدير القاضي إذايستفيد الجاني من ظروف التخفيف  أنيمكن  الأحوالو في كل 

  :الجاني مندوب الحسابات - 2.1

 و تعتبر صفة الجاني ركن  –و التي تكون مرتكبة من طرف مندوب الحسابات  الأولىتتمثل الجريمة

ق ت ج  829في الجنحة الثانية و المنصوص عليها في المادة -مفترض في قيام الجريمة

قبل الشخص أو مارس أو احتفظ، عمدا بوظائف مندوبي الحسابات، بالرغم من عدم  أذاتقوم الجريمة 

  .الملائمات القانونية

تقوم دون توفّر ركن معنوي لها، بل مجرد الخرق البسيط المادي للقانون الجزائي، و هي في الغالب  نأيرى البعض بان هناك جرائم يمكن  1

 إهماليتمثل في  إذالركن المعنوي للجريمة غائب تماما،  أنجنح ذات طبيعة مادية، تشكل جرائم صغيرة ، ورغم ذلك لا يعني هذا  أومخالفات 

على هذا النوع من  تأثيرحسن النية لا يشكل  أن إلاها و احترامها ، و حتى و لو لم يتوافر سوء للنية الاطلاع علي إهمالالشرائع و القوانين و 

القصد الجرمي هو ليس ركنا في قيام التجريم، و قد ياخد القاضي بحسن النية كظرف مخفف للعقاب  أساسا إذالجرائم، من ناحية التجريم، 

  .لاإليس 

229-227المرجع السابق، ص  جرجس يوسف طعمه، : راجع في ذلك
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  :لسلوك المجرما-ا

  :في هذه الجريمة توافر العناصر التالية الإجرامييشترط النشاط 

  قبول الشخص وظيفة مندوب الحسابات، ممارسة الشخص لوظيفة مندوب الحسابات، - أ

  .الاحتفاظ بوظيفة مندوب الحسابات

و قد عرفنا سابقا (يكون هناك عرض من جانب الجمعية العامة للشركاء أنعن القبول فيفترض  أما    

بتعيينه كمندوب حسابات، و  إرادتهاتعبر فيه عن ) طريقة تعيين مندوب الحسابات و الهيئة المخولة لذلك

بالموازنة مع جدية القبول، و  - ملموسا آي–يكون هذا العرض جديا و رسميا  أنعلى هذا يفترض عمليا 

يكون مجرد الكلام المتفوه به ركنا ماديا  أنلت يتصور  إذيؤدي القبول إلى مباشرة و مسك الوظيفة  أن

يتم تحرير عقد عمل مع شخص يبين من خلاله عرض الجهة المخولة بالتعيين  أنللجريمة، و مثال ذلك 

  .لان يكون مندوب حسابات الماخرفي هذه الوظيفة و قبول الطرف 

الشخص لوظيفة مندوب الحسابات المرحلة الموالية للتعيين على هذا يظهر ضرورة ان تعتبر ممارسة     

يضبط عملية التجريم  نأيحاول المشرع  ذإ-القانونية ماتالملاءعدم –يكون التعيين مجرم في هذه الحالة 

ات، يتابع الشخص بعد التعيين غير القانوني ممارسة وظيفة مندوب حساب أنيفترض  إذفي كل المراحل 

الاحتفاظ بهذه الوظيفة ليظهر الفرق بين ممارسة غير قانونية التي تفترض  ابيضاوذلك لان المشرع جرم 

ممارسة قانونية  أيضايفترض ان يكون التعيين قانونيا وتعيين غير قانوني و الاحتفاظ غير الشرعي الذي 

.1انه يحتفظ بها ألايترك هذه الوظيفة،  أنالصفة القانونية أو الشرعية قد انتهت و على الشخص  أنغير 

):عدم الملائمات القانونية(حالة التنافي- ب

يكون قبول أو ممارسة أو احتفاظ الشخص بوظيفة مندوب  أنيشترط لاكتمال الركن المادي لهذه الجريمة 

  .إليهاالحسابات في حالة من حالات التنافي و قد سبق التطرق 

  :الركن المعنوي- ب

يعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات مالية، و تنتهي مهامهم بعد اجتماع الجمعية العامة "على انه  ق ت ج  7رر مك 715تنص المادة  1

   .العادية التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثة

يبقى مندوب الحسابات المعين من الجمعية بدل مندوب آخر، يمارس وظيفته حتى انتهاء مهمة المندوب الذي استخلفهن وإذا أغفلت الجمعية 

يطلب من العدالة تعيين مندوب الحسابات، ويبلغ قانونا بالحضور رئيس مجلس الإدارة أو  أنتعيين مندوب للحسابات، يجوز لكل مساهم 

  "مندوبي الحسابات أومندوب  بتعيينوتنتهي المهمة الممنوحة عندما تقوم الجمعية العامة  مجلس المديرين

من  أومجلس المديرين  آو الإدارةمانع، يجوز بناء على طلب من مجلس  أوفي حالة حدوث خطأ "على انه  9مكرر  715كذلك تنص المادة 

مهام مندوبي الحسابات قبل الانتهاء العادي لهذه  إاءالجمعية العامة،  أو المال رأسمن )1/10(عشر  العاقليمثلون على  أكثر أومساهم 

  .الوظائف عن طريق الجهة القضائية المختصة
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م الجريمة ضد هذا الشخص أن يكون عالما بوجود هذه الحالة أي يعلم انه لا يجب عليه قبول يفترض لتقو

المشرع  اشرقد السابقة،و بالأفعالإلى القيام  إرادتهأو الاحتفاظ أو ممارسة هذه المهمة، و مع ذلك تتجه 

  .وهي مسالة ترجع لتقدير القاضي اكتشافها من خلال الوقائع محل القضية 1"عمدا"إلى ذلك بقوله صراحة 

  :العقوبات المقررة-ج

  :ق ت ج العقوبات التالية 829قررت المادة 

  أشهرالحبس من شهرين إلى ستة - 

  دج  200.000دج إلى  20.000الغرامة من - 

  الحبس و الغرامة معا - 

ق ت ج  830دوبي الحسابات و المنصوص عليها في المادة تتمثل الجريمة الثانية المرتكبة من طرف من

عن حالة الشركة أو الذي لم يكشف إلى وكيل الدولة عن الوقائع  تأكيدهامعلومات كاذبة أو  إعطاءفي 

التي علم بها الإجرامية

  :السلوكات المجرمة-ا

  .معلومات كاذبة عن حالة الشركة إعطاء- 

    .يكون مندوب الحسابات ألامعلومات كاذبة عن حالة الشركة، و يفترض هذا السلوك  تأكيد-  

 التأكيدقد يصل إلى الغير عن طريق  التأكيدهذا  أن إلاتلك المعلومات،  بتأكيدانه يقوم  إلاالمعلومات الكاذبة، 

يصرح من  أمامت تلك المعلومات و السكو الصريح و المباشر من طرف مندوب الحسابات، أو بعدم نفي

  .معلومات كاذبة تأكيدو هي  ألاالحالتين عمليا نفس النتيجة،  اتفلكلبها، وعلى العموم 

.2التي علم بها الإجراميةعدم كشف لوكيل الجمهورية عن الوقائع - 

  :الركن المعنوي- ب

و كان العمد متعلق فقط بالفعل ارم المتمثل في قبول الشخص مهمة مندوب " يقبل"مصطلح عمدا في النص بالصياغة العربية بعد  يأتي 1

الصياغة باللغة  أنفلا يشترط فيها العمد، غير ) الممارسة والاحتفاظ( الحسابات بالرغم من عدم الملائمات القانونية، أما باقي النشاطات 

  :وضوحا حيث جاءت كالتالي كثرأالفرنسية 

"…toute personne qui aura sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de

commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales…"

ل العمد و القصد الجنائي بالتالي جميع النشاطات ارمة ليشم..." كل شخص، متعمدا، يقبل، يمارس، يحتفظ"...و هو ما يقابله باللغة العربية 

.و المذكورة في هذه المادة
المغزى  إذبوكيل الجمهورية، أو يمكن التوسيع في ذلك إلى قاضي التحقيق أو النائب العام،  بالجريمةهل يتقيد هنا مندوب الحسابات في تبليغه  2

  :نظر.الحسابات و مدى قيامه بواجبه بمدى نزاهة مندوب  وإنماهنا ليس بشخص وكيل الجمهورية، 

Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit, P 245
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للدلالة على وجوب توافر القصد الخاص كعنصر في تكوين الركن المعنوي، " تعمد"استعمل المشرع لفظ     

إلى انه في العديد من الجرائم الاقتصادية تشترط بجانب القصد العام قصدا خاصا، مع  الإشارةو تجدر 

يام قصدا عاما مجرد القول بوجوب توفر قصدا خاصا في جريمة معينة، يعني حكما وجوب ق أنالعلم 

سابقا له، لكون القصد لا يقوم لوحده بمعزل عن القصد عام و هما يشكلان مجتمعين الركن المعنوي لهذه 

1.الجريمة

ق ت ج، و  830الحسابات تضعهم تحت طائلة عقوبة المادة  مندوبوعدم التبليغ عن جرائم يكتشفها  إن    

الجريمة مع مدراء الشركة فيما قد  يكتشفونه ؟ على  يشكل ذلك اشتراكا في أنيمكن  ألافي هذا الصدد 

 أمافي جريمة عدم التبليغ تتمثل في تجاهل مندوب الحسابات ما اكتشفه  إذالنية الجرمية تختلف  أنأساس 

يعتبر شريكا  إذسلوك السكوت عما اكتشفه اشتراكا مع مرتكب الجريمة  اتخاذفي الاشتراك تتمثل في 

الجريمة، ساعد من، وبدون مساهمة مباشرة في ¡2قانون العقوبات الجزائريمن  42حسب نص المادة 

بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الافعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع 

  .علمه بذلك

 أيضاالمساهمين و و عدم تبليغ 3و يعتبر السكوت في حد ذاته عما اكتشفه نتيجة المراقبات التي يقوم بها

جرائم ضد مصلحة الشركة و ماسة  لإتيانالتحضيرية  الأعمالوكيل الجمهورية يعتبر عملا مسهلا أو من 

، و في هذا الصدد ربما المعيار الذي يمكن من خلاله التفريق في مسالة التكييف هنا هو النية بأموالها

  94جرجس يوسف طعمه، المرجع السابق، ص  :انظر 1

العقوبات،  المعدل المتضمن قانون  1966جوان  11المؤرخة في  49، جريدة رسمية رقم 1966يونيو  08المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  2

ديسمبر  24المؤرخة في  84، جريدة   رسمية رقم 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06والمتمم حسب آخر تعديل له بالقانون رقم 

2006.

  :انظر الصياغة باللغة الفرنسية للمادة

Sont considérés comme complices d'une infraction ceux qui ,sans participation

directe à cette infraction, ont aidé par tous moyens ou assisté l'auteur ou les auteurs

de l'action dans les faits qui préparée ou facilitée, ou qui l'ont consommée

التدقيق في معنى النص يوحي بان عدم التبليغ عن الجريمة التي قد يكتشفها مندوب الحسابات و تجريمها من طرف المشرع، هو وسيلة  إن 3

كان  إذاالجريمة سوف تنتفي في حالة ما  أنليس من السهل كشفها بحكم محيط الشركة، فهل هذا يعني  إذلسهولة وسرعة كشف الجريمة، 

من طرف مندوب الحسابات، بحكم مهمته في الرقابة، مع  إليهتصل  أنعلم مسبقا  بالجرائم التي كان من المفروض  وكيل الجمهورية على

ه عن يتوخى الحذر في تبليغ أن، و عليه الأخيرمن ثبوت الجريمة في الشركة تواجه هذا  تأكدهجريمة البلاغ الكاذب في حالة عدم  أنالعلم 

  :انظر.الجرائم التي قد يكتشفها

Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit, P 246
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فقط إلى مجرد  إرادتهالقصد الخاص الذي يظهر في جريمة عدم التبليغ من خلال اتجاه  بالضبطالجرمية و

المساهمة و لآخرينيكون عالما بمساعدته  أنفي الاشتراك فقد اشترطت المادة سابقة الذكر  أماالسكوت، 

جريمة، قد ما كانت هناك مصلحة مشتركة بينه و بين مرتكب الجريمة في ناتج ال إذامعهم في ذلك، وربما 

ليس مجرد عدم التبليغ عنها، و من ، و1اشتراك في جريمة أنهايؤدي ذلك مباشرة إلى تكييف الوقائع على 

، لان مرتكب 2الأشدالتكييف انه لا يمكن الاخد بهما معا، ثم الحكم بالوصف  المعروفة فيالمبادئ 

و يبقى للقاضي سلطة اختيار - تكابهايعتبر عدم التبليغ عن الجريمة نتيجة عن ار–الجريمة لن يبلغ عنها 

  .  التكييف المناسب

  :العقوبة المقررة-ج

  :ق ت ج ب 830تعاقب المادة 

  الحبس من سنة إلى خمس سنوات- 

  دج  500.000دج إلى  20.000الغرامة من - 

أو الحكم بهما معا- 

السر المهني إفشاءإلى تطبيق جنحة  الإحالة

السر المهني، و هو بذلك يؤكد  إفشاءقانون العقوبات بشان  أحكامق ت ج  إلى تطبيق  830تحيل المادة 

مهمتهم تمكنه من الحصول على  أن إذعلى ضرورة احترام السر المهني من طرف مندوبي الحسابات، 

تطبيق القواعد العامة و تحديدا  إحالةيضر بمصلحة الشركة لذلك حرص على  إفشاءهاو  حساسةمعلومات 

ق ع  301تطبيق نص المادة 

  : الركن المادي-ا

  :يقوم الركن المادي لهذه الجريمة من عنصرين أساسيين

:صفة من أأتمن على السر المهني-1.أ

في استعمال ممتلكات  تعسف أوالشركة  أمورعدم اطلاع الشركاء على  أونصب  أو الأمانة فيها خيانة المشتركتشكل الجريمة   أنيمكن  1

  .الجنحة أوجنحة بالعقوبة المقررة للجناية  أوغيرها من الجرائم التي تمس بمصلحة الشركة ، و يعاقب الشريك في جناية  أوالشركة 

  ق ع ج  44راجع المادة 
قانون العقوبات كما تسري  أحكامكان الفعل المرتكب تسري عليه  فإذالا يعاقب عليها قانون العقوبات،  أفعالايتناول القانون التجاري  2

الصوري أو المادي، بحكم القانونين  سواءيمنع بوجود حالة التعدد عليه الإحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون التجاري، فانه لا 

  .، أضف إلى ذلك كل الإحكام المتعلقة بالاشتراك، العودالأشدالسابقين، وعليه نرجع إلى تطبيق القاعدة التي تقضي بالحكم بالعقوبة 

  464، منشاة المعارف، ص 1996سنة عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، الطبعة الرابعة، :  انظر



للشركاء المالیة غیر بالحقوق المتعلقة الجرائم                                          الأول الفصل

38

الغير و لم يقم المشرع  أسراربحكم الضرورة أو من تقضي وظيفته أو مهمته بتلقي  الأمناءو هم 

المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة  الأشخاصأو جميع "بقوله  افثم أض الماثلةبعض  تعطى إنمابحصرهم و 

  " إليهمبها  أدلي أسرارأو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على 

  :السر فشاء-2.ب

ما  إذتحديد السر مسالة نسبية تختلف باختلاف الظروف،  أنلسر المهنة، ذلك 1لم يرد في القانون تعريف

ظل ظروف معينة قد لا  و ما يعتبر سرا في نولآخريعتبر سرا بالنسبة لشخص قد لا يعتبر كذلك بالنسبة 

أو بمناسبة ممارسة  أثناء الأمينكل ما يعرفه  أن، وعموما يمكن القول أخرىيعتبر كذلك في ظروف 

ذلك السر  إفشاءحرج أو ضرر لغيره و الغير هنا هو صاحب المصلحة في عدم  إفشائهمهمته و كان في 

يطلب منه كتمانهن كما  أنوالمتمثلة هنا في الشركة التجارية، و لا يشترط طريقة علمه بالسر و لا حتى 

الشركة جزءا منها ليتابع  أسراريفشي مندوب الحسابات  أنكاملا بل يكفي  الإفشاءيكون  أنلا يشترط 

2السر المهني إفشاءبجريمة 

الركن المعنوي- ب

أو عدم احتياط  إهمالعن  إفشاءحصل  أذا، فلا توجد الجريمة الإفشاءتعمد الفاعل  إذا إلا لا تقوم الجريمة

 ولو كان معيار تعريض مصلحة الغير للضرر هو ما إثباتهماحالتان يصعب  الإهمالأو  الخط إنغير 

، وللقاضي في إفشائهوبالتالي النية الجرمية من وراء  السر و بالتالي ضرورة كتمانه، أهميةيكشف عن 

.استنتاج القصد الجرمي من وقائع القضية الأحوالكل 

  :العقوبات المقررة-ج

  .دج 5.000دج إلى  500و بالغرامة  أشهرق ع ج بالحبس من شهر إلى ستة  301تعاقب المادة 

  :الأخرىبالنسبة للشركات -2

ما اعتبرنا  إذاكات المساهمة هذا في شر إلالم ينص المشرع بالنسبة للجرائم المتعلقة بمندوبي الحسابات 

جميع الجنح سابقة الذكر تحت عنوان المخالفات المتعلقة بمراقبة  تيأت إذالعنوان جزء من التجريم  أن

  شركات المساهمة، فهل يدخل العنوان في التجريم؟

   258ص  سابقمرجع ، 2010،  الطبعة الثانية عشر، سنة الأول، الوجيز في القانون الخاص، الجزء بوسقيعة أحسن انظر 1
جريدة والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،  1991ابريل سنة  27المؤرخ في  08-91قانون رقم انظر ال 2

.1991ماي  01المؤرخة في  20ية  رقم رسم
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عدم  إذبتحديد نوع الشركة،  يأتيالجرائم التي يكون فيها مندوب الحسابات هو الجاني لم  أنمع العلم      

من الشركات خاصة  الأخرى الأنواعتلك الجنح على  أحكامالعنوان بعين الاعتبار يسمح بتطبيق  أخد

  .التي يكون فيها شركاء مساهمين و يفترض فيها وضع مندوبو حسابات الأموالشركات 

  :المبحث الثاني

  الشركة حق الشركاء في المشاركة في قراراتالجرائم المتعلقة ب

وذلك لتعدد الهيئات في ¡الإدارةيقوم البناء القانوني للشركة التجارية وفقا للمفاهيم  الديمقراطية في 

الشركة التجارية، فعلى الجمعية العامة للشركة مهمة تقرير السياسة العامة للشركة و الرقابة على نشاطها 

  .موالها، و نشاط الشركة و الدارة أجهزةوعلى 

حق اتخاذ القرارات ليس حكرا  أن آذالقرارات،  اتخاذوللشريك في هذا الصدد الحق في المشاركة في     

المشاركة في قرارات الشركة تختلف باختلاف الشركات  أنعلى المدراء في الشركة التجارية، غير 

  في جميع الشركات  الأجهزةلا نجد نفس  إذالتجارية 

القرارات المتعلقة بالشركة، لذا  اتخاذببحث حق الشركاء في المشاركة في ولما كانت دراستنا تعني     

سوف نقتصر على بحث طريقة مباشرة هذا الحق بالنسبة لنوعي الشركتين الأشخاص منها والأموال 

  )الطلب الثاني(الجزائية المتعلقة بمباشرة ذلك الحق  الأحكام، وتحديد مختلف )الأولالمطلب (

  :الأولالمطلب 

  كمحل للتجريم قواعد مباشرة حق المشاركة في قرارات الشركة 

لقد نص المشرع الجزائري على القواعد التي تضمن حق الشركاء في المشاركة في اتخاذ القرارات التي 

للشركة التجارية، وقد كرس ذلك بالنسبة  الأمثلأو السير  الإدارةمبادئ  أهمتعلق بالشركة، وهو ما يعتبر ت

الفرع (الأموال ، بالاظافة إلى شركات )الفرع الاول(الأشخاص الشكات التجارية، شركات  أنواعلجميع 

  ).الثاني

  :الأول الفرع

  الأشخاصشركات  

يتصرف باسم الشركة في حدود سلطاته أو على العموم في بما يخدم إن الأشخاصللمدير في شركات 
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 أعمالأو  دارةالإ أعمالالمتعلقة بهذا الغرض، سواءا كانت من  الإعمالويقوم بكافة  1غرض الشركة

  .التصرف

التجارية،  الأوراقيبيع ويشتري ويؤجر ويحرر ويظهر ويقبل  أنيجوز للمدير  الأساسوعلى هذا     

ويمكن في شركات ¡2الشركة، و غير ذلك من العمال اللازمة لتحقيق غرض الشركة أمواليؤمن على 

من مدير و يتمتع في هذه الحالة كل واحد منهم منفردا بالسلطات  أكثريكون هناك  أنعموما  الأشخاص

بالنسبة لبعض التصرفات و خاصة تلك التي تجاوز  إما.له و التي تدخل في موضوع الشركة المخولة

الا المدير منفردا، دون الرجوع إلى باقي الشركاء و  يتخذها أنالسلطات المعترف بها، فلا يجوز مبدئيا 

  .المدنية منها أو الجزائية سواءتعرض للمسؤولية 

  :شركة التضامن  - أولا

القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بها للمديرين  تؤخذق ت ج على انه  556تنص المادة      

عن السلطات المعترف بها فهي تلك التي تتفق و غرض الشركة أو التي تم تحديدها   أما ؛الشركاء بإجماع

للشركة على السلطات الممنوحة للمدير  الأساسيينص عادة العقد القانون  إذللشركة،  الأساسيفي القانون 

، و تلك التي  المنفردة بإرادتهو التصرفات التي يستطيع المدير القيام بها  الأعمالو حدودها فيبين مثلا 

    إجرائهاالشركاء فيها قبل  رأي أخدينبغي عليه 

  :تعدد المديرين-

:3في هذه الحالة يجب التمييز بين ثلاث حالات

و ثالث بشؤون  بالبيععين اختصاص كل من المديرين كان يختص احدهم بالشراء و آخر  إذاحالة ما - 

قرارات خارج  اتخاذله  يجوز لايعمل في دائرة اختصاصه، و  أنالعاملين، و حينئذ يجب على كل مدير 

  .اختصاصاته 

، بالإدارةمنهم  أيلم يعين اختصاصا كل من المديرين ولم ينص على عدم جواز انفراد  إذافي حالة ما  - 

يكون لكل من  إنماالمختلفة،  الإدارة أعمالعمل من  بأييقوم وحده  آنوفي هذه الحالة يكون لكل مدير 

و تتعلق بالتصرفات التي لا تدخل في غرض الشركة ، و يتجاوز  يتخذهاو من قبيل القرارات التي تجاوز سلطات المدير لحدودها تلك التي  1

 حدود سلطته الظاهرة كأن يبيع عقارا من عقارات الشركة أو يبيع المحل التجاري المملوك للشركة، فان الشركة لا تلتزم ذا التصرف و لو

كان الغير الذي تعامل مع المدير حسن النية
 146ص  ،جع السابقرمد فريد العريني، الممح : انظر 2
 96مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  : انظر 3
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يرفضوا هذا  أنالشركاء المنتدبين  لأغلبيةيعترض على العمل قبل تمامه، وان يكون الحق  أنلمديرين ا

  .الشركاء جميعا أغلبيةتساوى الجانبين كان الرفض من حق  فإذاالاعتراض 

، فلا يجوز الخروج بالغالبية، أو بالإجماعتكون قرارات الشركاء المنتدبين  أنوقع الاتفاق على  إذ ماأ- 

الاخد  أنخسارة جسيمة لا تعوض، يتعين في هذا الصدد  إغفالهعاجل يترتب على  لأمر إلاعلى ذلك 

 أنيمكن و ؛1للشركة الأساسيلم يوجد ما يخالف ذلك في القانون  ، مافرادالأالعددية على حسب  بالأغلبية

لم يطلب احد الشركاء عقد  إذاارة كتابية، القرارات عن طريق استش تؤخذ أنعلى  الأساسيينص القانون 

 .اجتماع الشركاء

وفي حق المشاركة في اتخاذ قرارات الشركة، خاصة المصيرية منها، والتي تهم بدرجة كبيرة     

يكون جميع  أنقرار عزل المدير سواء في حالة  إنمصلحة الشركة و مكانتها ينص المشرع على 

أو  الأساسيكان قد عين ذلك المدير أو عدة مديرين من بين الشركاء في القانون  إذاالشركاء مديرين أو 

، هذا عن مجمل قواعد تنظيم حق الشركاء في المشاركة بالإجماعحل الشركة  الآخرونان يقرر الشركاء 

  .في اتخاذ القرارات في شركة التضامن

  شركة التوصية البسيطة- ثانيا

عن شركة التوصية البسيطة، فغالبا تخضع لجميع قواعد تنظيم هذه شركة التضامن، غير انه  أما    

الشركة، خاصة تلك  إدارةتخص  عمالأبتحظر نهائيا على الشريك الموصي اتخاذ قرارات أو القيام 

لشركة أو يبيع للغير باسم ا أنالعلاقات التي يظهر فيها للغير، كان يشتري من الغير لحساب الشركة، أو 

  .التجارية لحساب الشركة الأوراقيوقع على  أنيقترض باسمها، أو  أن

الداخلية التي تجري داخل الشركة و ليس للغير علاقة بها فهي لا  الإدارة العمالغير انه بالنسبة      

يشترك في تعديل عقد الشركة أو في عزل المدير أو في  أنيحق له  إذحقا للشريك الموصي،  إلاتعدل 

الشركة على وجوب موافقة الشركاء الموصين على بعض  عقدينص في  أنتعيين مدير جديد و يجوز 

تمس المركز المالي  أنتصرفات من شانها  أيكالاقتراض أو الرهن أو بيع العقار أو  الإدارة أعمال

  )8مكرر 563(للشركة

اشترط عكس ذلك في  إذا إلابموافقة كل الشركاء،  إلال عن حصص الشركة فلا يمكن ذلك وفي التناز    

للشركة، كذلك، يشترط حسب نص المادة السابقة موافقة كل الشركاء المتضامنين و  الأساسيالقانون 

.للشركة الأساسيةالمال في حالة تقرير تعديل القوانين  سرأ أغلبيةالشركاء الموصين الممثلين 

..."محددة   بأغلبيةالقرارات  تؤخذ أنعلى  الأساسيينص القانون  أنغير انه يمكن "...ق ت ج على انه  556تنص المادة  1
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  :لفرع الثانيا

   الأموالشركات  

  :المسؤولية المحدودةذات شركة - أولا

 انتهجتهقرر حق الشركاء في المشاركة في اتخاذ القرارات في شركة المسؤولية المحدودة، و هو ما     

 الأقلاغلب القوانين في العالم، حيث نص المشرع الجزائري على ضرورة انعقاد جمعية عامة واحدة على 

 أنالمشرع الجزائري  أجازالشركاء  تخذهايفيما يتعلق بالقرارات التي قد  أمالفحص حسابات الشركة، 

تكون هذه القرارات،  أن وإماهذه القرارات دون انعقاد جمعيات عامة و ذلك بطريق المراسلة،  تتخذ

شركة المساهمة، ذلك ان عن  1قرارات عادية أو غير عادية، وبهذا تمتاز الشركة ذات المسؤولية المحدودة

القاعدة في شركة المساهمة تتمثل بان القرارات تتخذ من قبل الشركاء مجتمعين في جمعية عامة عادية أو 

  غير عادية، 

الجرد و  إجراءبعمليات السنة المالية و  أساساتصدر القرارات المتعلقة بنشاطات الشركة و المتعلقة     

ة من المديرين من قبل الشركاء مجتمعين في جمعية عامة التي تعقد في حساب النتائج والميزانية الناشئ

  .)ق ت ج  584المادة (اعتبارا من قفل السنة المالية  أشهراجل ستة 

القرارات من قبل  تتخذبان  التأسيسييتضمن عقد الشركة  أنيمكن  بأنهنص المشرع الجزائري     

ق ت ج  580المادة( الشركاء دون حاجة لاستدعائهم لحضور الجمعية العامة وذلك عن الاستشارة الكتابية

الشركاء عن طريق البريد، ويعطى  لإعلان، حيث يرسل نص القرارات المقترحة و الوثائق الضرورية )

اعد مشتركة تطبق بقطع النظر عن يوما للتصويت عليها عن طريق البريد، وتوجد قو 15للشريك مدة 

  :انعقاد أو عدم انعقاد جمعية عمومية للشركاء

يعادل عدد الحصص التي يملكها في  الأصواتيشارك في القرارات وله عدد من  أنيجوز لكل شريك - 

  .الشركة

مثلون من الشركاء الذين ي أكثرالقرارات في الجمعيات أو خلال الاستشارات الكتابية من واحد أو  تتخذ- 

 الأولىفي المداولة  الأغلبيةلم تتحقق هذه  إذا، و )ق ت ج 582المادة ( الشركة رأسمالمن نصف  أكثر

، وتصدر الأحوالأو استشارتهم ثانية حسب  أخرىوجب دعوة الشركاء من جديد لحضور جمعية عمومية 

على شرط  الأساسي المال مالم ينص القانون رأسمهما كان مقدار جزء  الأصوات بأغلبيةالقرارات 

  343انظر الدكتور عمار عمورة، مرجع سابق، ص  1
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إلى انه من بين القرارات التي تستدعي  الإشارة، وتجدر )ق ت ج  582المادة (        يخالف ذلك

من نصف  أكثراصدارها من طرف الشركاء تلك المتعلقة بعزل المدير وذلك من الشركاء الممثلين 

  .الشركة، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن رأسمال

 التأسيسيالشركاء ما لم ينص العقد  أغلبيةبموافقة  إلا الأساسيتعديل على القانون  أي إدخاللا يجوز - 

   .للشركة على خلاف ذلك

مهما  للأغلبية الأحوالحال من  أيالشركة فلا يجوز في  برأسمالفيما يخص القرارات المتعلقة  إما- 

مال  رأس أرباعالشركة، و في حالة خسارة ثلاث  رأسمالتلزم احد الشركاء بزيادة حصته في  أنكانت، 

لم  وإذاقرار بحل الشركة،  إصداركان يتعين  إذاالشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما 

يستشر المديرون الشركاء أو لم يتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحيح، جاز لكل من يهمه 

   .القضاء مأمايطلب حل الشركة  أن الأمر

عن  الأجانب الأشخاصحصص الشركاء إلى  إحالةق ت ج على انه لا يجوز  571تنص المادة     

فيما يخص  أما، الأقلالشركة على  رأسمال اعبأرتي تمثل ثلاثة لالشركاء ا اغلبيهبموافقة  آلاالشركة 

  .الأساسيالشركة حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون  سمالأر

على  بانتق ت ج  584بالنسبة لشركات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد، فتنص المادة     

الجرد و يقيد الحسابات السنوية و للشريك الوحيد في الشركة  بإجراءالمديران يضع تقرير التسيير و يقوم 

  .ابتداءا من اختتام السنة المالية أشهريصادق على حسابات في اجل ستة  أن

  :شركة المساهمة- ياثان

  :دعوة الجمعية العامة للانعقاد - 1

و تعهد غالبية التشريعات المقارنة إلى  1الهيئة العامة للشركة تتكون من جميع المساهمين أنمن المعروف 

في  الأقلمجلس ادارة الشركة مهمة دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد، وهي تجتمع مرة واحدة عل 

و في فيما يخص شروط صحة انعقاد الجمعية  فلم يحدد المشرع الكيفية التي تتم ا دعوة الجمعية العامة وترك  بذلك الأمر إلى نظام الشركة،  1

حق  -بصورة فردية–كل الأحوال لا يجوز للمساهمين اتخاذ إجراءات الدعوة بأنفسهم، إذ قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه ليس للمساهمين 

  171انظر في ذلك فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص ...ة الهيئة العامة للاجتماعدعو
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توجه الدعوة من  أنالمشرع  أجاز، وتحسبا لاحتمال عدم قيام المجلس بتوجيه الدعوة إلى الشركاء 1السنة

من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناءا على عريضة، كما  بأمرطرف مجلس المديرين، أو 

عن اتخاذ هذا  دارةالإيحق لمندوبي الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد كلما تقاعس مجلس 

، وكلما اقتضت الضرورة لاستدعائها، وعادة يقوم مندوبو الحسابات بذلك عندما ترتكب ادارة الإجراء

  . الشركة مخالفات مالية تضر بالشركة فيستدعونها للنظر والبث في ذلك

أو عدم اطلاعهم  القانونية فيما يخص تبليغ المساهمين، الإجراءات إتباعإلى انه يجب  شارةالإو تجدر     

عدم اطلاعهم على الوثائق أو  أن إذ-المذكورة في المبحث السابق-على الوثائق التي نص عليها القانون

في وقت غير كاف لا يسمح لهم بجدية   إخطارهمأو  الأخربعض المساهمين دون البعض  إخطارفي حالة 

2.ر صحيحةالاطلاع، كل هذا يجعل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غي

  :حضور اجتماع الجمعية العامة- 2

التي تمكنه من المشاركة في  الأساسيةالمساهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة، الوسيلة  حضوريعد 

، ولكل مساهم الحق في حضور الإدارةمجلس  أعمالتقرير السياسة العامة لها، وضمان الرقابة على 

تكون ثابتة في توكيل كتابي  نأينيب عنه غيره، ولكن على شرط  أنالجمعية العامة العادية، ويجوز له 

حاز عدد المساهمين الحاضرين  إذا إلاصحيحا  الأولىولا يكون انعقاد الجمعية العامة في الدعوة . خاص

نصاب في الدعوة الثانية؛  أيالتي لها الحق في التصويت، ولا يشترط  الأسهمربع  الأقلأو الممثلين على 

  :في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات التالية تمسككما 

  .التي يملكها الأسهماسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد _

   .التي يملكها  الأسهمم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه، وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وعدد سا_

، و يعتبر شرط أساسي لتكريس 1844إن الحق في المشاركة في القرارات الجماعية مكرس في قواعد القانون المدني الفرنسي في المادة  1

تجتمع مرة واحدة في  أنمن قانون الشركة الفرنسي التي قررت  157ذلك المادة الديمقراطية داخل الشركة التجارية وضمان السير الجيد وك

  :راجع في ذلك.الأقلالسنة على 

Philippe Bonfils,cours" droit pénal des affaires" Montchrestien, édition 2009, P169
 278-282نادية فوضيل، المرجع نفسه، ص انظر  2
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  : المناقشات و التصويت- 3

أو مجلس المديرين الذي  الإدارةالجمعية العامة العادية حق مناقشة تقرير مجلس  أثناءلكل مساهم      

 بالإجابةيقدم إلى الجمعية وكذلك جدول حسابات النتائج و الوثائق التلخيصية و الميزانية، و يلتزم المجلس 

المال  رأسفي الجمعية العامة، و يكون حق التصويت المرتبط باسهم  الأصواتعليها، وللمساهم عدد من 

لا يجوز  الأحوال، وفي جميع الأقلالمال التي تنوب عنها، ولكل سهم صوت على  رأسصة حمتناسبا مع 

  .الشركة لأسهم الإجماليمن العدد  %5التي يحملها المساهم على نسبة  الأسهميزيد عدد  أن

بشرط ان  1التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات الأصواتعدد  الأساسين يحدد القانو أنويجوز  

2دون تمييز الأسهميفرض هذا التحديد على جميع 

  :بالأسهمشركة التوصية -ثالثا

انه تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة و شركات  على ق ت ج  ثالثا 715تنص المادة 

، وبهذا تطبق قواعد بالأسهمعلى شركات التوصية  ق ت ج  673و  610المساهمة، باستثناء المواد 

  .بالأسهمتنظيم جمعيات المساهمين المتعلقة بتلك الشركات السابقة على الجمعيات في شركة التوصية 

على انه تعين ق ت ج  1ثالثا 715ي يتخذها الشركاء كهيئة مجتمعة فتنص المادة وعن القرارات الت    

العامة المسير أو المسيرين خلال وجود الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين، كذلك تعين  الجمعية

ريك الجمعية العامة العادية مجلس المراقبة، غير انه لا يجوز في هذا الصدد للمساهمين الذين لهم صفة ش

  .مجلس المراقبة أعضاءيشاركوا في تعيين  إنمتضامن 

على انه تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح ق ت ج  6 ثالثا 715كذلك تنص المادة     

بموافقة  ألا الأخيرةو لا يمكن منح هذه  الأساسيللمسير غير تلك المنصوص عليها في القانون  أجرة

  .جريت العملية عن طريق الاقتراعقرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها، ولا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا أ وتبت  1

  301- 300عمار عمورة، المرجع السابق، ص  : راجع في هذا
يجيز قانون الشركات التجارية الانكليزي، وبعض  ذإمن الحقوق غير الأساسية للمساهم،  -حق المشاركة-تعتبر بعض التشريعات هذا الحق 2

قوانين الولايات المتحدة الأمريكية ، إصدارا أسهم ليس لها حق التصويت، ولا يقرر للمساهم حق الاشتراك في اتخاذ القرارات، وقد اخذ 

التصويت  حق   ية في الأرباح التي ليس لهاأنشئ ما يسمى باسهم الأفضل 741/78المشرع  الفرنسي ذا النوع من الأسهم مؤخرا في القانون 

Lesولا يقرر لهم حق الحضور في جمعية المساهمين actions dividendes prioritaire sans droit de vote""

176 -175جاسم، المرجع السابق  ص  إبراهيمفاروق  :انظر
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إلى شركة مساهمة أو  بالأسهمفيما يخص تحويل شركة التوصية  أما، بالإجماعالشركاء المتضامنين 

الشركاء  أغلبيةشركة ذات مسؤولية محدودة فيكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية بموافقة 

  )10ق ت ج  المادة ثالثا (المتضامنين 

  : المطلب الثاني

  ات الشركة الجزائية المتعلقة بحق المشاركة في قرار الأحكام

مع إن المشرع كرس قواعد تنظيم ادارة الشركة من حيث تقنين حقوق الشركاء ومنها حقهم في المشاكة 

، غير إنه )الفرع الاول(ما يشكل اعتداء على هذا الحقفي اتخاذ قرارات الشركة، غير انه لم يهتم بتجريم 

فقد اهتم بتوفير حماية جزائية لهذا الحق وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى  بالنسبة لشركات الاموال

  ).الفرع الثاني(تفصيل هذه الحماية وتحديد نطاقها

  :الأولالفرع 

 الأشخاصشركات   

  :عدم التجريم- أولا

الشركة، لم  أموركما سبق ذكره بالنسبة للجرائم المتعلقة بحق الشركاء في الاطلاع على شؤون و     

جريمة تخص حق الشركاء في المشاركة في قرارات الشركة  أيعلى  أيضاينص المشرع الجزائري 

و تحديدا بشركات المسؤولية المحدودة و شركات  الأموالالتجارية، بل اكتفى فقط بما يخص شركات 

على هذا الحق في  دأكفي التجريم، وقد  كنموذج هخذأالمساهمة، على عكس المشرع الفرنسي، الذي يمكن 

يضمن القانون الحق في الاستدعاء إلى جمعية الشركاء من خلال  الأساسوعلى هذا  الأشخاصشركات 

جرم كل فعل صادر عن رؤساء و المدراء في شركات  إذمن القانون التجاري  10/242نص المادة 

من قفل السنة المالية، أو  هرأش 6اء بفي اجل ك، يتمثل في عدم عقد اجتماع الجمعية العامة للشرالأشخاص

و الغرامة  أشهر 6الميزانية السنوية تقارير الحسابات لموافقة الشركاء، وقرر الحبس لمدة  إخضاععدم 

  .اورو كعقوبة لهذا الفعل 9000المقدرة ب 

و المشاركة في قراراتها، فان كل ما يتعلق بجمعية الشركاء  إدارتهاعن تنفيذ الجمعية العامة أو  إما    

هو مجرما جزئيا على الرغم من وجود بعض التجريمات كتلك المنصوص عليها  الأشخاصفي شركات 
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اورو المدراء أو الرؤساء  3750من القانون التجاري الفرنسي و التي تعاقب ب  15/242في المادة 

في  القراراتصحة  تأكيدإلى عدم العمل على  بالإضافةسلطات كل شريك الذين لم يلحقوا بورقة الحضور 

تكون هذه  أن، على الأعضاءكل جمعية منعقدة من خلال محاضر رسمية مصادق عليها من طرف كل 

تحمل جميع البيانات اللازمة لتحديد ما جاء في الاجتماعات و كذلك تاريخ ومكان الاجتماع،  1المحاضر

  ...طريقة الاستدعاء

الوسائل التي تخول حق الشركاء في المشاركة في التصويت، الذي يحميه المشرع  أهمو من بين     

اورو  9000من القانون التجاري، والتي تعاقب بسنتين حبس و  9/242من خلال نص المادة  2الفرنسي

 لأحوالاالتصويت حسب  إجراءكل فعل يعد مساسا بحق التصويت سواءا بعدم العمل على  إتيانعن 

من تجريم التي  التأكدمحاولة المشرع  يؤكدالمقررة قانونا، أو العمل على عدم التصويت نهائيا، وهو ما 

  .تحول دون ممارسة الشركاء لحقهم في التصويت سواءا الايجابية أو السلبية

ركة بالنسبة الجزائية التي تحمي حق الشركاء في المشاركة في اتخاذ قرارات الش الأحكام أهمهذا عن     

  .للمشرع الفرنسي

مختلف السلوكات و النشاطات التي تشكل مساسا  أمامعن المشرع الجزائري، فان هذا الصمت  أما    

من قانون  الأولىالشرعية، ونص المادة  مبدأبهذا الحق، حتما سوف تؤدي بالقاضي الجزائي اعتمادا على 

فبدون النص  الأساسامن بغير قانون، وعلى هذا  تدابير أوالعقوبات على انه لا جريمة ولا عقوبة 

القانوني الذي يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبره القانون جريمة وبدون النص القانوني، يبقى الفعل 

.3بالمفهوم الجزائي مباحا

  المسؤولية المدنية لمدراء الشركة- ثانيا

بمصلحة الشركاء، مرتكب من طرف رؤساء أو مدراء  ضراراأيبقى كل فعل ينتج  الأحوالوفي كل      

وتختلف على هذا صور الخطأ أو فكرته، و يمكن . ، فعل يستلزم المسؤولية و التعويضالأشخاصشركات 

هناك صورة  أنتحديد هذه الصور حسب ما هو معمول به في قواعد الالتزام و المسؤولية المدنية بالقول 

Frédéric :انظر1 Statiak, OP.cit, P 193
Philippe:انظر 2 Bonfils, Op.cit, P 169

48ص  الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ،بوسقيعة أحسن انظر  3
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؛ عن حدود الحق، و صورة تتمثل في التعسف في استعمال الحقتشكل خروجا عن حدود الرخصة أو 

ما يجب  أول، و 1الفنية في مزاولة المهنة الأخطاءما يسمى بالمسؤولية عن  الأولىنجد بالنسبة للصورة و

مسؤولية عقدية لا مسؤولية  الأحوال أكثرمسؤولية هؤلاء الفنيين تكون في  أن، الشأنملاحظته في هذا 

يرتبطون بعقود مع عملائهم في تقديم خدماتهم الفنية، و يجب عليهم بمقتضى المهنة  لأنهم يريةصتق

ما كان عقد المدير ينص  فإذا الأساسيمارسوها ببذل عناية الرجل العادي، وعلى هذا  أن إليهمالمعهودة 

ام، يعد خرقا بما يخالف هذا الالتز الإتيانعلى التزام المدير بما يضمنه القانون التجاري من حقوق فان 

لم يحدد عقد عمل وتعيين المدير  إذا أماالعقد و بالتالي تكييف المسؤولية على أساس الخطأ العقدي،  لبنود

الشركة و  بإدارةالتزام يخص القيام بما يضمن مشاركة الشركاء في اتخاذ القرارات المتعلقة   أيعلى 

و قد عرفنا سابقا بالنسبة لحق . يستحق التعويض انه سوف يتم اعتباره خطأ تقصيري فأكيد، أموالهاادارة 

  . هذه المسؤولية بمدير الشركة إلحاقالشركاء قواعد  أمورالشركاء في الاطلاع على 

  :الفرع الثاني

   الأموالشركات  

  :المحدودة المسؤولية ذات شركة- اولا

بالنسبة لهذا النوع من الشركات التجارية فقد خصها القانون التجاري كما سبق ذكره، بفصل خاص بالنسبة  

جرائم تتعلق بحق الشركاء في المشاركة في اتخاذ القرارات عن  الأحكامالجزائية، وتتضمن هذه  للأحكام

حق وقد عرفنا سابقا مجمل تلك طريق احترام الوسائل المقررة قانونا التي تخول للشركاء ممارسة هذا ال

و قواعد سير الشركات التجارية، وهي تضمن من الناحية التنظيمية  كأحكامالطرق و الوسائل التي جاءت 

هذه الحقوق و عموما فان تلك القواعد هي جل الجرائم التي ترتكب من طرف المسيرين أو مدراء 

.شركات المسؤولية المحدودة

  :صفة الجاني- 1

930انظر الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الالتزام، الد الثاني، المرجع السابق، ص  1
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من القانون التجاري الجزائري، المديرون و المسيرون في  803و المادة  802من المادتين  تخاطب كل

المحدودة جاني بالنسبة  المسؤوليةيكون المدير الفعلي لشركة  أنكما يمكن . شركات المسؤولية المحدودة

  ) ق ت ج  805المادة ( لهذه الجرائم 

  :النشاطات المجرمة- 2

:الآتية، الذي يجرم الافعال ق ت ج  802تنص المادة 

من تاريخ اختتام السنة المالية  أو في  أشهر 6عدم العمل على انعقاد الجمعية العامة للشركاء في اجل - 

  .بقرار قضائي أشهر 6المحدد بمدة لا تتجاوز  الأجلحالة تمديد 

الجمعية العامة عدم عرض الجرد و حساب الاستغلال العام وحساب النتائج و حساب الميزانية على - 

  .للشركاء، للموافقة عليها

  :فيما يليالافعال التي تتمثل  ق ت ج 803المادة تجرم 

كان لذلك محل في  إذاالتخلف عن استشارة الشركاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال المسبق للشركة، _

قل  إذاتلك الخسائر، وذلك في حالة ما  أظهرتالتالية للموافقة على الحسابات التي  أشهر الأربعةظرف 

الشركة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية، هذا عن  رأسمالمال الشركة الصافي عن ربع 

  .المتعلقة بانحلال الشركة القراراتحق الشركاء في المشاركة في اتخاذ 

رار الذي اتخذه الشركاء بكتابة الق إيداعتجرم نفس المادة الفعل المتمثل في عدم  أخرىمن جهة و_

  .      القانونية الإعلاناتالمحكمة و نشره في جريدة معتمدة لتلقي 

هذا عن جل الافعال المادية للجرائم المتعلقة بحق الشركاء في اتخاذ القرارات، و بمقارنة مع القواعد     

 أناعد القانون التجاري، نرى المنظمة لهذا الحق، والتي تم سردها سابقا مع التفصيل الذي جاءت قو

جرم بشكل منفرد تقريبا عدم العمل على انعقاد الجمعية العامة للشركاء، وكأن الوسيلة الوحيدة  المشرع

عن طريق انعقاد الجمعية، وفي  إلالضمان حق الشركاء في المشاركة في اتخاذ القرارات لن يكون 

بشان حسابات و  قراراتمن  يتخذطلاع على ما سوف الحقيقة، انعقاد جمعية الشركاء يتيح للشركاء الا

ميزانية الشركة ومصيرها المالي، ويتضح من القواعد السابقة الذكر بخصوص تنظيم حق الشركاء في 

حق المشاركة في اتخاذ القرارات انه يجب الاطلاع مسبقا على الوثائق قبل انعقاد الجمعية، وكأنها 
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المشرع قد سبق وجرم ما يمنع اطلاع  أن رأينا، وبالنسبة للتجريم فقد المرحلة التي تسبق انعقاد الجمعية

انعقاد الجمعية العامة، و  أثناءالقرارات التي سوف تتخذ  إصداركاء على الوثائق محل المناقشات والشر

ممارسة الشركاء  أمامبهذا يكون المشرع قد سد الطرق التي يمكن لمدراء شركات المساهمة للوقوف 

  . لحقهم في المشاركة في اتخاذ قرارات الشركة

يتضح من خلال التجريمات السابقة وطريقة صياغة السلوكات التي تشكل الركن المادي للجرائم     

المشرع يكتفي  أن أينتائج،  أيلم تشترط  أنهاالشركة  أمورالمتعلقة بحق الشركاء في الاطلاع على 

  المادية مع تحديد العقوبات المقررة لها،  وهو ما يطلق على الجرائم غير الماديةبالنص على الافعال 

)d’élis formels (وهو ما يلاحظ على اغلب 1الفاعل أرادهلم يتحقق الغرض الذي  والتي توجد ولو ،

  . وشؤون الشركة أمورحتى ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالاطلاع على  التجريمات السابقة الذكر

  :الركن المعنوي- 3

المشرع بذكر ما يبين اشتراط  يأتيق ت ج لم  802بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة     

العمد لارتكاب تلك الافعال السابقة الذكر، وبالتالي يعتبر القصد الجنائي مفترض، على أساس انه مجرد 

النية الجرمية  لإثبات، تعتبر الجرائم قائمة، و نظريا، لا حاجة بالتالي الإجراميةارتكاب  تلك النشاطات 

  .للمدير من اجل متابعته على ارتكابه هذه الجريمة

" مع التعمد " ق ت ج، فقد استعمل المشرع عبارة  803عن الجريمة المنصوص عليها في المادة  وأما    

متابعته لارتكابها، ويشترط  إمكانيةريمة في حق المدير و وبالتالي التزاما بقواعد التجريم يفترض لقيام الج

الجاني إلى ارتكاب تلك الافعال  إرادةبالتالي إلى جانب القصد العام توافر القصد الخاص المتمثل في اتجاه 

بقصد التعدي على حقوق الشركاء و حرمانهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة ذات 

ارتكبت بدون نية  أنهايثبت  أنبمثل تلك الافعال لن يكون من السهل  الإتيانمحدودة، غير المسؤولية ال

مسبقة، وعلى العموم سوف يتبين للقاضي من خلال الوقائع مدى توفر النية الجرمية اعتمادا على ما يملكه 

  .من سلطة تقديرية

التمييز بين الجرائم المادية و  أهميةتعتبر جرائم مادية التي تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي فيها و لا يشترط تحقق نتيجة أو غرض، و تظهر  1

مرحلة في تشكيلها و المتمثل في  أولتعتبر  إذقد يكون من المتعذر في بعضها تمييز مرحلة الشروع فيها،  الأخيرةغير المادية انه بالنسبة لهذه 

  ارتكاب الفعل المادي، جريمة تامة توجب المتابعة، دون انتظار مدى تحقق النتائج

  29، ص )ربا فاحش-جرائم(جندي عبد الملك، الجزء الثالث : انظر في ذلك
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  :العقوبات المقررة- 4

السابقة  بالأفعال الإتيانت ج، الحبس كعقوبة عن  من ق 802،803قررت كل من المادتين  :الحبس-

  .أقصىكحد  أشهر، و ثلاث أدنىكحد الذكر، وقد حددت بشهر واحد

) ق ت ج 802المادة(الأولىإلى جانب الحبس سمح المشرع بالحكم بالغرامة المقدرة في الجنحة :الغرامة-

 ادنيدج كحد  20,000نحة الثانية ب وفي الج. أقصىدج كحد  200,000، وأدنىدج كحد  20,000ب 

  .أقصىكحد 100,000و 

تلك العقوبتين  بإحدىيتم الحكم  أنيحكم بها مع، أو  أنلقد حدد المشرع العقوبات السابقة على 

الذي غالبا لم نعتد عليه في العقوبات المقررة  للجنح المنصوص عليها في قانون  الأمرمنفردتين، وهو 

  .العقوبات

في بالعقوبات المقررة أو التجريماتالمتعلقة  الأحكامإلى انه لا يوجد ما يمنع تطبيق  الإشارة وتجدر   

الجزائية، على الجنح المتعلقة  الإجراءاتالقواعد العامة الجزائية والمتمثلة في قانون العقوبات و قانون 

 إذا إلا، الأخرىمن الجرائم  القرارات في الشركة التجارية كغيرها اتخاذبحق الشركاء في المشاركة في 

.نص على ما يخالف ذلك

  :شركة المساهمة- ثانيا

  :استدعاء الشركاء- 1

من استدعائهممن اجل حماية حق الشركاء في المشاركة في اتخاذ القرارات، يحمي القانون التجاري حق 

رئيس شركة المساهمة الذي لم يحط  أنق ت ج على  817تنص المادة  إذطرف رؤساء شركة المساهم، 

من  الأقليوما على  35علما المساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد لانعقاد الجمعية قبل 

الضرورية التي تسبق انعقاد  بالإجراءاتوعدم العمل هنا يتحدد ماديا بعدم القيام . التاريخ المحدد للانعقاد

كيفية انعقاد هذه الجمعية و كيفية استدعاء المساهمين من اجل ذلك، و رغم الجمعية العامة، وسبق وعرفنا 

فعل يقوم  إيانه يفهم من هذه الجنحة ا ن  إلادقة،  أكثرعملية التجريم تستدعي استعمال مصطلحات  أن

يمة به المدراء يشكل أو ينتج وضعية لعدم العمل على انعقاد الجمعية العامة يشكل الركن المادي لهذه الجر
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 100,000دج إلى  20,000و مجرد ارتكاب هذا الفعل يشكل جنحة معاقب عليها بغرامة المقدرة من 

   .دج

:انعقاد الجمعية العامة- 2

وهنا المشرع واضح في  1جمعية العامة العاديةق ت ج مجرد عدم العمل على انعقاد ال 815تجرم المادة 

عدم انعقاد الجمعية لا يمكن للشريك رفع دعوى بخصوص عدم العمل على  إذتحديد ميعاد قيام الجريمة، 

  .المعين الأجلالموالية لاختتام السنة المالية، أو عند التمديد في  أشهر 6بعد مرور  إلا

ويتمثل الفعل الثاني المجرم بهذه المادة في عدم تقديم المستندات التالية للمصادقة عليها من طرف   

والوثائق التي كانت محل التجريم، في ...الاستغلال العام، الجرد، الميزانية: 2الجمعية العامة العادية

مان حق الشركاء في الحضور في صدد ضالمحدودة، و الجزائية المتعلقة بشركات ذات المسؤولية الأحكام

 الأجلمن نفس القانون  عدم استدعاء في كل جمعية و في  816إلى الجمعية العامة يجرم نص المادة 

برسالة عادية أو  إماعلى سندات اسمية،  العاقلالحائزين منذ شهر واحد على  الأسهم أصحابالقانوني، 

، أو بناءا على طلب المعنيين الأساسيكان قد نص عليها في القانون  إذاعليها على نفقتهم  موصىبرسالة 

  .بالأمر

 20,000وبغرامة من  أشهربالحبس من شهرين إلى ستة  الأولىويعاقب المشرع على ارتكاب الجريمة 

  .هاتين العقوبتين بإحدىدج، أو  200,000دج إلى 

  .وبة لارتكابهاعن الجنحة الثانية فقد قرر نفس الغرامة فقط كعق إما    

  :منع المساهمين من الحضور- 3

هذه  أنق ت ج على منع المساهم من المشاركة في مجلس المساهمين، مع العلم  814تعاقب المادة     

الجاني إلى منع المساهم من  إرادةتتجه فعلا  أن أيالقصد العام  أمامالجريمة تشترط القصد الخاص 

  الجمعيةيحدد تجريم فعل عدم العمل على انعقاد الجمعية العامة، بمجرد الامتناع على فعل ما يجب فعله من اجل انعقاد  1

Wilfrid:انظر Jeandidier, Op.cit, P 260

لا يوجد ما  إذوهو خطأ   3و 2في فقرتيها  545الوثائق محل الجنحة منصوص عليها في المادة  أنق ت ج  815لقد ورد في نص المادة  2

  .من نفس القانون  545عليه المشرع في نص المادة  أحال
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دج إلى  20,000إلى سنتين و بالغرامة من  رهأشحضور جمعية المساهمين، بالحبس من ثلاثة 

  . دج 200,000

  :في حق التصويت- 4

المتعلقة بحقوق المتعلقة بحقوق التصويت و  الأحكامنفس القانون عدم احترام  نم 821تجرم المادة 

وتعاقب بالغرامة . اجتماع المساهمين، وانعقاد الجمعية العامة لاتخاذ القرارات أثناءوذلك  بالأسهمالملحقة 

.دج 50,000دج إلى  20,000درة من المق

حصل على منح أو ضمانات أو سمح كل من  أنعلى  814وعن المحاباة في التصويت تنص المادة     

الذين ضمنوا أو   الأشخاصفيه وكذلك  بمزايا الاستفادة من التصويت في اتجاه ما أو يمتنع عن المشاركة

 200,000دج إلى  20,000إلى سنتين و بغرامة من  أشهروعدوا بهذه المزايا، يعاقب بالحبس من ثلاثة 

. هاتين العقوبتين بإحدىدج، أو 

ومجمل الجرائم المتعلقة بحقوق الشركاء غير المالية، والمتمثلة  أهمإلى هنا نكون قد حصرنا و    

من  إليهوكما سبق التطرق  لأنهفي الحق في الاطلاع و الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات،  أساسا

، والشركات ذات الحجم الأموالكل الشركاء فيها خاصة شركات  الإدارةغير الممكن يتولى عملية 

لك ت أموالالكبير بصفة عامة، وبهذا يجب توفر بعض الثقة فيمن تعهد لهم مسك نشاطات و ادارة 

نصوص الجرائم تضمن الثقة العملية نوعا ما، و مقارنة مع ما جاء به  نشئ أيالشركات، و قبل 

تجريم ما يمس بهذه الحقوق بالنسبة لجميع  أهميةالمشرع الفرنسي و غيره من تشريعات العالم، تظهر 

، لإدارتهاز الشريك أو المساهم إلى شخص أو جها أموالتعهد  أنليس من السهل  إذالشركات،  أنواع

  .يكون لديه ما يضمن مراقبتها و مراقبة مدى تطورها أندون 
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و موازنة مع ما تم تجريمه بالنسبة للحقوق غير المالية، ضمن المشرع الجزائري  الأساسوعلى هذا     

في  حماية الحقوق المالية جزائيا، وذلك بتجريم الافعال التي تمس بالمصالح المالية للشركاء، مع العلم انه

يهدف إلى حماية المصالح المالية  الأخيرجزائية تخص الشركات هو في  كأحكامجميع ما جاء  الأخير

و التطرق إلى كل ما -الحقوق المالية- للشركاء، و قد تم تخصيص الفصل الموالي لهذا النوع من الحقوق

ئل التي يملكها الشريك بحكم يمسها، و تم استعمال عبارة الحقوق المالية للتفريق النوعي بين مختلف الوسا

و قد  الأموالفيها، فهناك الوسائل المعنوية التي تضمن له مراقبة تلك  أمواله وإيداعشراكته في الشركة 

جرم المشرع المساس بها كما قد عرفنا في الفصل السابق، وهناك الوسائل التي يملكها الشريك في الشركة 

  .الجنائية هي موضوع الفصل الموالي في حد ذاتها، وحمايتها الأموالوهي تلك 
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  :الفصل الثاني

الجرائم المتعلقة بالحقوق المالية للشركاء

 الأموالالشركاء أو المساهمين على أساس تقديم حصص الاشتراك، لتشكل بذلك هذه  أموالتعهد     

كانت  سواء الأموالعن الذمة المالية للشركاء، وتصبح بالتالي ملكا للشركة، هذه ذمة مالية مستقلة 

، أو نقود، هي الواجهة الحقيقية التي تواجه بها الشركة عقاراتممثلة في سندات أو ممتلكات منقولة أو 

ما  م المساس بها هوفي معاملاتها أو نشاطاتها أو ضماناتها، وضمان الحفاظ عليها وعد سواءالغير 

لى هذه الأفعال التي تشكل اعتداء عجرم  إذعمل عليه المشرع الجزائري كغيره من تشريعات العالم، 

  .، بوصفه عدة تجريمات تختلف و محل هذه الجرائمالأموال

 بإساءةويمكن اعتماد ما وجد في القانون التجاري كمنطلق لتحديد الجرائم، فتحدد تلك المتعلقة     

أو حساباتها في المبحث الاول، و تحدد الجرائم  أموالهااستعمال اسمها أو  وإساءةالائتمان في الشركة، 

  .   الشركة التجارية  في المبحث الثاني برأسمالالمتعلقة 

  :المبحث الاول

  الائتمان في الشركة إساءة 

مصطلح يمكن  أكثرخاصة ما يقصد بائتمان الشركة، هو ربما " ائتمان الشركة إساءة"عبارة  إن

الائتمان في الشركة التجارية،  بإساءةتحت ما يسمى  إدخالاستعماله لما تستدعي له الحاجة، في 

، ومنها ما هو متوقع التي تصدر عن رؤساء الشركة التجارية 1مجموعة من السلوكات غير العادية

تفرضه الحياة  إذلعدم خطورته و مساسه بمصلحة الشركة مساسا معتبرا،  إدراكه الحصول و يمكن

نون ابمفهوم القواعد العامة لق أماقد جرمت ، ومنها ما يشكل سلوكات خطيرة ،والتجارية العادية

في الشركات غير عادي، عندما يحمل هذا العمل الشركة اعباءا تتمثل في مصاريف أو خسائر، أو يحرمها من دخل  الإدارييكون العمل  1

  ولا يكون له مقابل اقتصادي حقيقي و كاف للشركة  التجارييبرر هذا العمل بمصالح الاستثمار  أندون 

رنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة االشركات التجارية، دراسة مق، دور المصلحة الجماعية في حماية حاطوموجدي سلمان  :راجع في ذلك

     598 لبنان، ص - ، بيروت 2007، سنة الأولى
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بما جاءت به  أما، و الأموالالقوانين المكملة له وتعود في مجملها إلى جرائم الاعتداء على والعقوبات 

  .الجزائية للقانون التجاري الأحكام

استعمال اسم  بإساءةيمكن استنتاج نوعين من السلوكات التي تمس بائتمان الشركة، منها ما يتعلق و    

الشركة  أموالاستعمال  بإساءةالشركة  وهو ما سوف نعرفه من خلال المطلب الاول، ومنها ما يتعلق 

  .وهو موضوع المطلب الثاني

  :المطلب الاول

  استعمال اسم الشركة إساءة 

إن اساءة المدير استعمال اسم الشركة هو في الحقيقة فعل مادي يشكل جريمة ما سواءا في القانون 

في هذا الصدد بحث هذا الفعل خارج ذلك النطاق الذي التجاري، أو قانون العقوبات، غير انه ما يهمنا 

خرى، وبالتالي سيتم تحديد الفعل الذي يشكل تصرفا حدده القانون التجاري، بمعنى بالنسبة للشركات الا

الفرع (، ثم تحديد الإحكام الجزائية للاستعمال غير المشروع لاسم الشركة)الفرع الاول(باسم الشركة

  ).الثاني

  :الفرع الاول

تصرف المدير باسم الشركة

  :تحديد اسم الشركة- أولا

¡1التجارية، وتوقع به التعهدات التي تتم لحسابهاللشركة اسم يميزها عن غيرها من الشركات     

ويختلف اسم الشركة من شركة إلى أخرى، إذ نجد في شركة الأشخاص مثلا يتألف عنوان أو اسم 

الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم احدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم، هذا عن شركة 

يطة، فيتألف اسم الشركة في أسماء كل الشركاء المتضامنين التضامن، أما بالنسبة لشركة التوصية البس

أو من اسم احدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بعبارة وشركاؤهم، على انه، إذا كان يتألف من اسم 

  .شريك موص فيلتزم هذا الأخير من غير تحديد وبالتضامن بديون الشركة

75فريد العريني، المرجع السابق، ص   انظر 1
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يشكل على اسم  أنية المحدودة بعنوان يمكن فتعين شركات المسؤول الأموالوبالنسبة لشركات     

شركة ذات مسؤولية "تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة ب أن، على أكثرواحد من الشركاء أو 

، وتسمى الشركة ذات المسؤولية التي رأسمالهاو بيان " ش م م"أيمنها  الأولى الأحرفأو " محدودة

هذا ويطلق على شركة  ".المسؤولية المحدودةشركة ذات الشخص الواحد وذات "تضم شخص واحد 

، رأسمالهاتكون متبوعة أو مسبوقة بذكر شكل الشركة ومبلغ  أنالمساهمة تسمية الشركة ويجب 

، وعموما قد يستمد اسم الشركة من الغرض في تسمية الشركة أكثراسم شريك واحد أو  إدراجويجوز 

ذكر اسم الشركة المميز لها في  أنقضي  ساسالأعلى هذا و  ،1الذي قامت الشركة من اجل تحقيقه

، وكانت هي المقصودة في الخصومة ممثلها القانوني كاف لصحة الطعن ون ذكر اسمصحيفة الطعن د

  .بذاتها وليس ممثلها

:حدود استعمال اسم الشركة- ثانيا

تتعامل بذاتها، و من ثم يمثلها شخص طبيعي، وهو المدير  أنلا تستطيع الشركة كشخص معنوي  

وذلك  في كل إعمالها، و تكون الشركة عموما مسؤولة عما يقوم به المدير من تصرفات تندرج في 

تحقيق غرض الشركة قبل الغير في حالة وجود شرط في العقد التأسيسي يحدد سلطة المدير، فلا 

، ومن الواضح أن المدير المتصرف باسم 2المدير و الشركاء يسري هذا الشرط إلا في العلاقة بين

، يستعمل عنوان واسم الشركة و لكن في حدود 3الشركة أو إحدى عناصرها المكونة لشخصيتها

، وعلى هذا الأساس، إذا ما أساء المدير استعمال عنوان الشركة واسمها، 4سلطاته التي سبق و عرفناها

  ارته، وقد يكون الاسم مبتكرا أو التاجر على مؤسسته التجارية لتميزها عن غيرها، فيستخدمه عند مباشرته تج سيطلقهو الاسم الذي  1

، كما قد يكون هو الاسم الشخصي لصاحب الشركة ، أو يستخدم إلى جانب اسمه اسم احد )الصنوبرقصر (مميزا لجدب الانتباه كمطعم 

ر بودياب الدكتو.شخصيتها المعنوية انظر عناصر تكوينالشخصيات للتعبير عن نوع التجارة، ويعد الاسم التجاري للشركة عنصر من 

 167سلمان، المرجع السابق، ص 
237عمار عمورة، المرجع السابق، ص  انظر  2
، وهي الاسم التجاري و )المعنوية(و معدات، وغير المادية  بضائعتظم المؤسسة التجارية بالمفهوم الواسع النظري كافة العناصر المادية من  3

إلى الاتصال بالزبائن  افةإضوالفنية، والرخص و الايجازات،  الأدبية، و الحقوق الملكية الصناعية، وحقوق الملكية الفكرية، الإيجارالشعار وحق 

   161بودياب سلمان، المرجع السابق، ص  : راجع في ذلك).ز الشركةالوزن التجاري و مرك(والسمعة التجارية 
بصفته وكيلا نيابيا عاديا، فلا يكون هو طرف  أييعقدها باسمها ولحساا،  إنمامع الغير التصرفات التي يعقدها مدير الشركة  أنوحيث  4

كان شريكا فيها أو لا، بالقيام بالعمل لصالحها  سواءتكون الشركة هي الطرف المباشر المتعاقد مع الغير، وعلى هذا يلزم المدير  وإنمافيها، 

، دراسة مقارنة، دار )الشركات(التجاري  القانونياملكي،  أكرم نظر ا.مراعاة مصالحها و، وبالمحافظة على حقوقها إخلاصو  أمانةبكل 

  88-87، ص الأردنالثقافة، 
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بعنوان الشركة أو لحساب آخر، وفي حدود سلطاته الظاهرة، و حتى  فتعاقد مع الغير لحسابه الخاص

  .ولو لم يكن لحساب أي شخص بل مجرد استعمال يضر بمصلحة الشركة

  :التي قررها المشرع وهي كالتالي الأحكامو في هذا الصدد يمكن سرد بعض     

التعامل مع الشركة  لاستقرارقبل الغير بتعاقد المدير معه، وذلك حماية تلتزم الشركة كشخص معنوي - 

 أنو حفاظا على مركزها و سمعتها، وكان الشركة تتحمل خطاها في سوء اختيار ممثلها، على شرط 

، وان يجهل استعمال سلطاته، ويكون للشركاء حق الرجوع على مدير 1يكون ذلك الغير حسن النية

  .الشركة

مل لمصلحته الشخصية فلا تلزم الشركة بتعاقده انه يعلم بان المدير يع أيكان الغير سيئ النية  إذا- 

تثبت  أنطلبها الغير بالوفاء  إذايرجع على المدير انه و على الشركة  أن إلاوليس للغير في هذه الحالة 

  .سوء النية

ق ت ج على انه لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين كلما كان  555تنص المادة - 

  .في تحقيق الغرض الذي قامت الشركة من اجله عمل المدير يندرج

التي تدخل في غرض الشركة، عن العمال  الأعمالالشركة كشخص معنوي تسال علاوة على  إن- 

، أو 2للشركة كارتكاب عمل منافسة غير مشروعة إدارته أثناءغير المشروعة و التي يرتكبها المدير 

المدير، و  أخطاءج عن جل تعويض الضرر الذي نتغشا ماليا، وتكون مسؤولة مسؤولية تقصيرية من ا

.3فيما بعد الرجوع إلى الشريك في تعويض الضرر يمكن للشركة

 يتمسك النقص أو العيب الذي شاب التصرف الذي بأوجهيعرف  أنلم يكن بمقدوره  أوكان لا يعلم بالفعل  إذايكون الشخص حسن النية  1

  .به في مواجهة الشركة

   367فريد العريني، المرجع السابق، ص انظر في ذلك 
401-400ياملكي، المرجع السابق، ص  أكرم انظر 2
المشرع يضفي طابع الشرعية على تجاوز الشركة لغرضها المحدد في  أنالقاعدة التي تقضي بحماية الغير المتعامل مع الشركة، لا يعني  أن 3

  .التنصل من التزاماا قبل الغير حسن النية إمكانيةنظامها، بل يعني انه يجردها فقط من 

366فريد العريني، المرجع السابق، ص  : انظر في ذلك
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بالنسبة  1مله مع الغيرتعا أثناءهذا عن مجمل القواعد التي تحكم استعمال المدير اسم الشركة     

و شركات  الأموالهناك فرق في توزيع السلطات بين شركات  أنالتجارية، مع العلم للشركات 

   الأشخاص

، و ربما يكون الأموالو مراقبة في شركات  إدارة أجهزة الأشخاصنجد على عكس شركات  إذ

.2الأشخاصسهولة منه في شركات  أكثراستعمال اسم الشركة  إساءةاكتشاف السلوكات التي تشكل 

  :الفرع الثاني

  الجزائية للاستعمال غير المشروع لإسم الشركة الأحكام

السلوك المتمثل في  أنإلى  الإشارةالجزائية لهذا الفعل تجدر  الأحكامقبل التطرق إلى تحديد     

استعمال مدير الشركة للاسم أو لمصالح الشركة عموما لخدمة مصلحته الشخصية ، هو ركن مادي 

 إذالجريمة، بصدد التطرق لهذه أنناهذا لا يعني  أنالتعسف في استعمال ممتلكات الشركة، غير  لجريمة

معنية فقط بشركة المسؤولية المحدودة و " التعسف في استعمال ممتلكات الشركة"تلك الجريمة  أن

التي تنطبق وهذا  الجريمةلذلك سوف نحاول في هذا الفرع البحث عن الصفة  .شركة المساهمة

مثل هذا بيفلت المدير الذي يقوم  أنليس من المعقول  إذ. الأشخاصالتصرف بالنسبة لشركات 

التصرف بمجرد وجود تلك الجريمة في القانون التجاري تحت عنوان المخالفات المتعلقة بشركات 

  .المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة

لا يحترم القواعد  أيفيما يخص استعمال مدير الشركة اسم الشركة التجارية استعمالا غير مشروع     

لمصلحته  سواءم الشركة و منصبه كمدير لكي يقوم بتصرفات التي تم التطرق لها، أو استغلال اس

تؤدي إلى  بأفعالالشخصية أو مصلحة الغير أو مجرد استعمال يضر بالشركة، يستلزم ضرورة القيام 

يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في  أنمن   الأشخاصعلى منع المديرين في شركات  أيضا المشرعينص  أنكان من المفروض  1

و خاصة  الأموالالعقود و المشاريع و الارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحساا لنفس السبب الذي جعل المشرع ينص عليها في شركات 

. إدارالح الشركة التي يتولون ومص الشخصيةشركات المساهمة، وذلك تفاديا للتعارض بين مصالحهم 
الشركة أو مجلس المديرين إلى مجلس المراقبة ، ويضمن القانون مراقبة التصرفات القانونية المضرة بالشركة و  أعمالتعود مهمة مراقبة  2

   .العقود عن طريق فرض الحصول على ترخيص من هذا الس قبل القيام ا وإبرامالمنحصرة في التنازل و البيع، 

   271-270 رجع السابق، صانظر الدكتورة نادية فوضيل، الم

من القانون التجاري الجزائري 656، 654/2، 654/1راجع المواد 
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ن يكو أنتمس الشركة دون  بأفعاليقوم  أنانه من غير المعقول  إذغلط أو غش في حسابات الشركة، 

 إلاتجرم التلاعب بفواتير وحسابات الشركة،  أحكامهناك  أنمع العلم  هناك تلاعبات حسابات الشركة،

  . الأمانةجريمة خيانة  بأنهاتمس بمصلحة الشركة توصف  أخرى أفعالترتكب  أنهذا لا يمنع من  أن

  :أساسية أركانتوفر ثلاث  الأمانةيستوجب تكوين جريمة خيانة     

إلى ملك حائزه و التبديد يراد  وظيفتهعن الاختلاس هو تحويل الشيء عن  أما، 1أو التبديد الاختلاس- 

  به 

التصرف في الشيء الذي اؤتمن عليه الشخص من حيازته باستهلاكه أو بالتصرف فيه بالبيع أو الهبة 

على سبيل  مسمىكان  أنوبالتالي فهو يتصرف في الشيء تصرف المالك بعد ، أو المقايضة أو الرهن

  .الأمانة

ق ع ج فانه لا تقع خيانة الأمانة إلى  376بالنسبة لمحل الجريمة، فحسب ما ورد في نص المادة - 

أو أية محررات أخرى "على منقول، غير أنها لم ترد على سبيل الحصر بدليل انه أضاف عبارة 

لبضائع، ، وجاء في نص المادة كل من الأوراق التجارية، النقود ا"تتضمن أو تثبت أي التزام أو إبراء

الأوراق المالية، المخالصات كأمثلة عن محل جريمة خيانة الأمانة، ويفهم من الأمثلة أن الأموال 

المعهود لها لمدراء الشركة سواء كانت عبارة عن قيم أو أوراق لها قيمة مالية سواء مخالصات أو 

لكها، وهو ينطبق إلى حد ما فواتير أو أي سند يسمح للمؤتمن لديه إن يستعملها ليبددها، كما لو كان ما

  .بما يقوم مدير الشركة عندما يستعمل اسم الشركة ليبدد ما تحت تصرفه لمصلحته الشخصية

لم يحصل التسليم،  إذاالجريمة  تسليم الشيء، فلا ترتكب الأمانةتفترض جريمة خيانة : تسليم الشيء- 

التي  الأشياءلم له ملزما برد أو تقديم تتم التسليم على سبيل الحيازة المؤقتة، فيكون المس أنو يجب 

  .تسلمها إلى صاحبها

يتم التسليم بناءا على عقد من العقود التالية وقد جاءت على  أنق ع ج تشترط  376المادة  أنغير     

  . ، عقد الوديعة، عقد الوكالة، عقد الرهن، عارية الاستعمال، عقد القيام بعملالإيجارعقد :سبيل الحصر

و يقصد به استعمال شيء سلم لغرض معين في  الأمانة خيانةإلى نص تجريم " emploiاستعمال أو "يضيف المشرع المصري مصطلح  1

  غير المتفق عليه أخرغرض 

  306جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص  :في هذا الصدد انظر 
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انه من المؤكد سوف يتم  إلانونا طبيعة العقد الذي يربط المدير بالشركة، يوجد ما يحدد قاومع انه لا

يكون وكيلا عن  أن فإماارتباط مدير الشركة،  طبيعةعلى  - محل الجريمة- هذه العقود إحدى إسقاط

صفة  أنالشركة بصفته وكيلا، ويستخلص من القضاء الفرنسي  أموالباقي الشركاء، وقد سلمت له 

لم يكيف الركن المادي للجريمة على أساس انه اختلاس أو  إذا، و 1الوكيل تنطبق على مسير الشركة

وهو  إلافان المدير قد عين بعقد للقيام بعمل  الأحوالتبديد، لعدم ارتباطه المدير بعقد وكالة ففي كل 

  . الأمانةجريمة خيانة  أحكامشؤون الشركة، وهو ما يضعه في مواجهة  إدارة

المادية السابقة  الأفعالارتكب  إذا إلافلا يعاقب  للقصد الجنائي لدى مدير الشركة بالنسبة أما    

توفر لديه القصد الجنائي حسب ما هو معروف في القواعد العامة  إذا إلا، الأمانةالمتعلق بجريمة خيانة 

جريمة  يه القصد فيمتى ارتكب الجاني الفعل عن عمد و هو عالم انه يرتكب ما منعه القانون، وعل أي

يتحقق متى تصرف الحائز في الشيء تصرف المالك، وهو يعلم بان ليس عليه سوى حق  الأمانةخيانة 

  .العامضرر بالغير، هذا عن القصد  إحداثالحيازة الناقصة، وان من شان هذا التصرف 

والى جانب القصد العام يشترط توفر قصد خاص، والذي يتمثل في نية المتهم في التملك وحرمان     

 الأمانةالعلم وحده لا يكفي في تكوين القصد الجنائي في جريمة خيانة  أن إذمالك المال الحقيقي منه، 

 التأخرمجرد  أما، "سوء النية"تتطلب نية خاصة وهي نية غش وقد عبر المشرع عن ذلك يقوله لأنها

  :ينتج عن ذلك، وتبديدابالضرورة اختلاسا أو لا يشكل  بأنهفي رد الشيء المؤجر فقد قضي في فرنسا 

حيازته هي حيازة ناقصة، بل كان يعتقد  أنالحائز لا يعلم  يركان المد إذاالقصد الجنائي ينعدم  إن- 

  .له الحق في التصرف في الشيء أنبحسن نيته، 

 الإضراريتصرف في الشيء، قد فعل ذلك بقصد  وهو الأمينكان المدير  إذا إلاالقصد لايتحقق  إن- 

  الذي تقوم عليه الجريمة الأساسيالتملك بنية الغش هو الركن المادي  أخرىعبارة ، وبالشركاءبمصالح 

لشيء وفي إثبات الاختلاس والقصد الجرمي، فقد قضي في فرنسا بان مجرد التأخر في رد ا    

المؤجر بأنه لا يشكل بالضرورة اختلاسا أو تبديدا، لأنه لا يدل على أن الأمين قد تصرف فيه تصرف 

المالك، وان العجز عن الرد قد لايكون كافيا لإثبات وجود الجريمة حتى بعد إنذار المؤتمن له برد 

  375بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  أحسن انظر  1
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قاهرة أو بتقصير منه الشيء، لأنه لا يدل أيضا على التملك إذ يجوز إن يكون الشيء قد هلك بقوة 

يكون قد ضاع أو سرق، فإذا كان الحائز مقصرا، فان تقصيره يمكن أن يستوجب مسؤولية مدنية لا 

وعلى العموم لم يضع القانون طريقة  .جنائية، ويجدب إثبات هذا التقصير، لانتفاء القصد الجنائي

العلم أن استعمال المتهم الأشياء التي لإثبات الاختلاس فيترك النظر في ذلك لتقدير القاضي للأدلة، مع 

اؤتمن عليها في مصلحته الشخصية قرينة على قيام نية الغش ما لم يوجد ما يدل على عكس ما ينتج 

عن هذه القرينة إلى أن الظروف التي حصل فيها هذا الاختلاس تصلح لتأييد قرينة سوء النية وإما 

.1لنفيها

عقود أو (الوثائق تأشيرشرع الجزائري قد عاقب على عدم احترام الم إنإلى  الإشارةهذا، وتجدر     

، وذلك بذكر اسم الشركة مسبوقا أو الصادرة من الشركة التجارية، والمخصصة للغير) مستندات

مالها، بالغرامة من  رأسومكان مركز الشركة وبيان " شركات المساهمة" الآتيةمتبوعا فورا بالكلمات 

ج غير انه يلاحظ بقصر هذه المادة فقط عل شركات المساهمة، و بالتالي د 50,000دج إلى  20,000

.2مباحا بالمفهوم الجزائي الأخرىيعد هذا الفعل بالنسبة للشركات 

  : المطلب الثاني

  الشركة أموالاستعمال  إساءة

اساءة استعمال اموال الشركة التجارية، يضم عدة مجالات، وذلك حسب اختلاف السلوكات     

وحسب الجرائم التي جاء بها القانون التجاري نجد منها  ومنها ما يقع على حسابات الشركةالمرتكبة، 

 مايتعلق بصورية الحسابات، وفي هذا الصدد سوف يتم تحديد احكام التجريم و الافعال التي تنتج

  ).الفرع الثاني(، ثم تحديد الإحكام الجزائية المتعلقة بهذه الافعال)الفرع الاول(حسابات صوري

 315-309انظر الدكتور جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص  1
وجد سبب قانوني،  إذافعل يصدر من المدير مرفوض قانونا، يعطي الحق للشريك في طلب عزل المدير قضائيا،  أيفان  الأحوالو في كل  2

بمصالح الشركة أو  أضرت، أمانةبكفاءة، أو ارتكابه غشا أو خيانة  الإدارةاستغلال نشاط الشركة، أو عدم قدرته على  كإساءةيبرر العزل، 

المقدمة، دون إن تخضع في ذلك لرقابة  الإثبات أدلةحسب الوقائع المعروضة عليها و  الأسبابير هذه الشركاء، وتختص محكمة الموضوع بتقد

  المحكمة العليا

  308احمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  :انظر
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  :الفرع الاول

  )التجريم أحكام(صورية الحسابات 

  :صفة الجاني- أولا

المحدودة، وقد تم التعرف إلى هذه  المسؤوليةمسيرين شركة  3و  2فقرة  ق ت ج 800تخاطب 

ترتكب من طرف مدراء الشركات  أناغلب الجرائم في هذا الصدد تفترض  أنالصفة، على أساس 

المدير الفعلي في شركة المسؤولية المحدودة يعاقب  أنق ت ج على  805، كما تنص المادة التجارية

  .  من نفس القانون 800الجرائم المنصوص عليها في المادة  إتيانهعلى 

:السلوكات المجرمة- ثانيا

 وإيفاء، واستفاء الحقوق الإيجارالتصرف، مثال ذلك  وأعمال الإدارة أعمالدير الم تشمل سلطات

المشاريع، كتعيين المستخدمين في الشركة و  بإدارةالديون المستحقة على الشركة وكل ما يتعلق 

وغيرها من التصرفات التي تحدث  الشركة أموالقيتهم أو عزلهم، وتوقيع عقود العمل والتامين على تر

الشركة،  أعمالمهمته، و يلزم المدراء في سبيل ذلك بتقديم حسابات صحيحة عن  أو بمناسبةبسبب 

 بإدارة، وعلى هذا يتحمل الشخص المفوض ومعلومات وبيانات وافية عنها إلى الشركاء بصورة دورية

.1أو تقصيره إهمالهضرر يلحق بالشركاء بسبب  أيالشركة مسؤولية ضمان 

مجمل تلك التصرفات تستلزم تحرير فواتير يتم مراقبتها من طرف مندوبو  أنويبدو واضحا     

عموما تعيين مندوبوا الحسابات كما عرفنا  الأموالانه يستلزم على شركات  إذعينوا،  إذاالحسابات 

  ، سابقا

و بالتالي تمس بالمصلحة المالية  تمس بتلك الحسابات والسندات، أفعالمارس ت أنغير انه يمكن     

الجزائية المتعلقة بشركات المسؤولية المحدودة  الأحكاموقد ورد ذلك في  للشركة و للشركاء فيها

  :همة وكانت كالتاليوشركات المسا

  88ياملكي، المرجع السابق، ص  أكرم انظر 1
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1القيام بجرد أو بواسطة جرد مغشوشصورية وذلك بدون  أرباحتوزيع - 

توزيع  الوضعية الحقيقية للشركة، وذلك حتى مع عدم وجود لإخفاء ،وضع ميزانية غير صحيحة- 

   .للأرباح

:محل التجريم-ثالثا

  :الأرباحقواعد توزيع -1

الحسابات أو وضع جرد بمختلف عناصر بوضع  الإدارةالقانون التجاري الجزائري، يلزم هيئة  إن

ذلك يضعون حساب الاستغلال العام، وحساب  و الديون الموجودة في ذلك التاريخ، وعلى الأصول

السنة المالية  أثناءالنتائج و الميزانية، كما يضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها 

هناك بعض التفصيلات خاصة شركات المساهم، وقد تم . الأموالالمنصرمة، وبالنسبة لشركات 

  .شركة المساهمة بإدارةسردها ضمن القواعد المتعلقة 

  :و عدم صحة الميزانية الإرباحصورية  - 2

 فيصورية، لا تكون نتيجة زيادة حقيقية  أرباحالشركة التجارية إلى توزيع  إدارةقد تعمد 

 أنرغم  أرباحاعلى أساس ميزانية غير صحيحة، فتوزع  وإنماالشركة على خصومها،  أصول

هناك  أن وأكيد، أرباح أيةقبل توزيع الشركة قد لحقتها خسائر معينة، يجب العمل على جبرها 

قد يكون ذلك من اجل خلق ائتمان للشركة، أو ، 2صورية عديدة أرباحمبررات تدعوا إلى توزيع 

  .السيئة للشركة الإدارةنتائج  لإخفاءالمال، أو  رأسالاكتتاب باسهم زيادة  حث المساهمين على

:الأرباحصورية -ا

الوثائق الثبوتية و المراقبة  إلىوخصوم المؤسسة، عينا ونوعا وقيمة، بالاستناد  أصولالجرد هو مجموع العمليات التي تتمثل في حصر كل 1

  ) عادة عند قفل السنة المالية(في كل اثني عشرة شهرا الأقلالمادية،  عند تاريخ الجرد، على 

و استخراج الفرق الناتجة عن )لديونالخاصة وا الأموال ،، المخزونات، الحقوقالتثبيتات(عناصر الميزانية إحصاءعن الجرد المادي فهو  أما

 وإعدادو بالنسبة للجرد المحاسبي فيتم بتسجيل قيود التسويات الناتجة عن الجرد المادي . المقارنة مما هو موجود في الدفاتر وما موجود فعلا

  .الكشوف المالية دوإعداالعادية و النتيجة غير العادية  للأنشطةميزان المراجعة بعد الجرد، وتحديد النتيجة الصافية 

7-6، ص 2012انظر حمود رابحي، التسيير المالي و المحاسبي، نوميديا، 
  77جاسم، المرجع السابق، ص  إبراهيمانظر فاروق 2
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الشركة، وليس لشريك  رأسمالالصورية جزء من الحصص التي قدموها الشركاء في  الأرباح     

انتقاص من  الأرباحيسترد حصته كلها أو بعضها مادامت الشركة قائمة، وفي توزيع مثل هذه  أن

الصافية من الناتج الصافي  الأرباحق ت ج على انه تشكل  720تنص المادة  إذ1.الشركة رأسمال

جميع  بإدراجللشركة،  الأخرىة بعد طرح المصاريف العامة والتكاليف من السنة المالي

كانت من  إذا، 722القابلة للتوزيع، حسب نص المادة  الأرباحالاستهلاكات و المؤونات وتكون 

تطرح من الاقتطاع المنصوص  أنالمنقولة ولكن بعد  الأرباحالربح الصافي للسنة المالية، وبزيادة 

  .الآيلة للعمال، والخسائر السابقة الأرباح، حصة 721عليه في المادة 

وعموما تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات و التحقق من وجود مبالغ قابلة    

، وكل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا أرباحللتوزيع، الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل 

 أنتصادق عليها أو بعد  أنبعد  الأرباحفيات دفع تلك الجمعية العامة كي أيضاصوريا، و تحدد 

       الأحوال، حسب بالإدارةأو القائمون  الإدارةيصادق عليها مجلس 

بدون جرد الأرباحتكون  أنالتجريم، وهي  أحكاميجب التقيد بما جاءت به  الأحوالوفي كل   

absence d'inventaire  أو بجرد مغشوشinventaire frauduleux  و يكون ذلك بتقديم كل ما

 تقوم الجريمة بمعزل أنهو غير مطابق للواقع وهما عنصران مفترضان في هذه الجريمة لا يمكن 

.2عنهما

   :بدون جرد أرباح توزيع -1.أ

النصوص واضحة بخصوص هذا التجريم، وعلية يفترض من اجل قيام الركن المادي لهذه  إن

وغياب الجرد يعني غياب جدول وذلك حسب ما ورد في نص المادة، يكون هناك جرد،  ألاالجريمة 

وديون الشركة وهو عبارة عن كشف لعناصر ممتلكات  لأصولتحديد وتقدير العناصر المختلفة 

تعكس الوضع المالي الحقيقي  أنالشركة التجارية، وميزانيتها العامة و التي ينبغي  وأموال

انه يمتنع على الشركاء الاحتجاج بحسن نيتهم و جهلهم صورية ما حصلوا عليه  إلاهذه الصورية تشكل جريمة في حق القانون،  أنورغم  1

و الاطلاع على دفاترها  أعمالها،في مواجهة دائني الشركة  لان من السهل عليهم معرفة حالة الشركة، بما لهم من حق في الرقابة على أرباحمن 

  .تكون نتيجة خطأ جسيم و ربما نتيجة سوء نية الأرباحو مستندات، وعليه جهلهم بصورية 

  402انظر الدكتور مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 
Philippe                                                      :انظر   2 Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit, P 194
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اعتمادا على  إرباحتوزيع  أن، و في هذا الصدد اعتبر القضاء الفرنسي الحقيقية للشركةوالصورة 

، دون جرد إرباحيشكل جريمة لتوزيع  جرد غير كامل، وغير صحيح، بمثابة عدم وجود جرد، 

يعتبر جرد بالتالي مجرد تدوين نتائج العمليات في دفتر بسيط، أو مسودة شهرية، كما اعتبر ولا 

، الأرباحالمتعلقة بتلك  الحسابات وقفل انتهاء  العمليات التجارية أو قبل إكمالقبل  باحأرتوزيع 

  .غيابا للجرد، وبالتالي قيام الجريمة

  :بجرد مغشوش أرباحتوزيع  -2.أ

من قيمتها أو المبالغة في تقويم  بأقلبتقدير الخصوم  إما والغش هنا يستلزم تشويه للحقيقة،    

 الأصولسعرها، أو تذكر  انخفاضرغم المالية بسعر الشراء  الأوراقالشركة كأن تدرج  أصول

عن طريق الغش أو  أيضاالصورية  الأرباحوتكون 1،بثمن الشراء أو التكلفة دون خصم الاستهلاك

  .محققة ، أو بذكر ديون غيرالأصولي جانب بعض القيم الوهمية ف إدخال

 أثناءتتم  أنهافانه من الواضح حسب القواعد المعمول بها  الأفعالوبالنسب لوقت ارتكاب      

تم  إذا إلاصورية  أرباحبجريمة توزيع  العامة للشركاء، و بالتالي لا يمكن القولية اجتماع جمع

2ºعادة الأرباحالصورية حسب الطرق القانونية لتوزيع  الإرباحالاجتماع رسميا و تمت فيه توزيع 

 أن، أو محل التجريم الأفعال، هو تاريخ ارتكاب الأرباحفي هذا الصدد هل يعد تاريخ تقرير توزيع 

  .في يد الشركاء، هو منطلق الجريمة الأرباحوضع تلك 

يقوموا برفع دعوى على مدراء الشركات التجارية  أن لأحدهموعلى هذا متى يمكن للشركاء أو     

الشركاء التصرف  لإمكانقرار  إصدارصورية، هل يمكن ذلك بعد  أرباحلارتكابهم جريمة توزيع 

أو لا يمكن لهم ذلك حتى - الأرباحعلى - و يصبح لهم حق خالص عليها، الأرباحفي الفوائد أو 

.الأرباحيقبض الشركاء 

إلى  انخفضتالميزانية  إعدادقيمتها وقت  أندينار، في حين  ألافتذكر قيمة سيارة مملوكة للشركة اشترا بمبلغ عشرة  أنوكمثال عن ذلك  1

  .دينار ألافخمسة 

78جاسم، المرجع السابق، ص  إبراهيمانظر في ذلك فاروق 
تحت تصرف المساهمين، وعادة  الأرباحوجعل هذه  الأرباحاثر اجتماع الجمعية العامة للشركاء ومصادقتها على توزيع  إلا لا تتم الجريمة 2

 أنالصورية، إذ يكفي جعلها تحت تصرفهم، و يمكن للمدير  الأرباحتحدد الجمعية تاريخ توزيعها، وتعتبر الجريمة تمت ولو لم يقبض المساهمون 

  الصورية الأرباحمعارضته في توزيع  بإثباتهيدفع عنه الجريمة 

  471عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  : انظر
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 بالنسبة للميزانية غير الصحيحة، فهي الميزانية التي لا تعكس الصورة الحقيقية لوضعية الشركة أما

  :لي يمكن استنتاج إن العناصر المكونة للركن المادي للجريمة في هذا الصدد هيالتاوب

  ، مع عدم وجود جرد، أو مع وجود جرد مغشوشصورية أرباحوجود - 

  .بالطرق الصحيحة القانونية الأرباح توزيع تلك- 

  :ميزانية غير صحيحة- ب

 العنصر  وبالنسبة لهذا؛ صحيحة، للشركاء أو نشرها 1كذلك تقوم الجريمة بمجرد تقديم ميزانية غير

  .صورية أرباحتقوم الجريمة حتى ولو لم يتم توزيع  الأخير

:الركن المعنوي-

القيام بالسلوكات  من ق ت ج فانه يتضح ضرورة العمد في 811و  800دتين نص الماحسب 

 إرادةالمجرمة سابقا، و من هنا يمكن القول انه بالاظافة إلى القصد الجنائي العام المتمثل في اتجاه 

يتعمدون القيام بذلك مع علمهم بان هذا  أنالمادية محل التجريم، يشترط  بالأفعالالجاني الكاملة للقيام 

ويفهم  "عمد" "مغشوشة" "صورية"ل المصطلحات التالية عمانجد است إذ به القانون، أتىالفعل مخالف لما 

الصورية أو تقديم ميزانية غير صحيحة،  الأرباحلم يتعمد الجناة توزيع  إذاتنتفي الجريمة  أنيمكن  انه

في هذه الحالة أو في هذا النوع من  الإهمالإلى انه يصعب توافر الخطأ أو وجود احتمال  الإشارةمع 

ندات بحكم مهنتهم و درجة مرتكب الجرائم يفترض فيهم العلم بصحة تلك الس أنالجرائم، خاصة و 

الذي لا يتوفر فيها العمد،  أيتجريم الخطأ غير العمدي  مبدأيعترض بعض الفقهاء على  إذاطلاعهم، 

لا تنصرف نيته إلى  - التي يرتكب فيها الفعل بدون عمد–الجاني في هذا النوع من الجرائم  أنبدعوى 

يكون ذلك  ألاتوفر تقوم الجريمة كاملة، المشرع الجزائري لم يوضح مصدر عدم الصحة في الميزانية، إذ يمكن  إذابالنسبة لهذا الركن الذي  1

  إهمالالجاني الذي يمكن إن يدعي بان ذلك كان نتيجة  إرادةإلى صعوبة اكتشاف  بالإضافةنتيجة غش أو تدليس، 

Tayeb:انظر Belloula" Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales" BERTI,

Alger, 2011 P 342
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، ولا يخلوا عقابه في تقديرهم من أصلا، لا يتوقعها الأحيان، بل انه في معظم المحظورةلواقعة تحقيق ا

.1في التشريع الجنائي، ويرون ضرورة الاكتفاء بالمسؤولية المدنية الأساسيةخروج على المبادئ 

  :الثانيالفرع 

  الإحكام الجزائية 

  :العقوبات المقررة - أولا

:المحدودةؤولية المسذات شركة -1

محل التجريم،  الأفعالقرر المشرع عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات كجزاء لارتكاب     

 أن يحكمالمشرع في هذا الصدد  وأجاز دج، 200,000دج إلى  20,000مة من إلى الغرا بالاظافة

  .هاتين العقوبتين فقط بإحدىالقاضي 

  :شركة المساهمة- 2

 811المشرع نفس التجريم بنفس الصيغ من نص المادة  المساهمة حيث أوردبالنسبة لشركات      

و المتعلقة بشركات المسؤولية المحدودة، قرر المشرع نفس  800ق ت ج  التي جاءت في المادة 

العقوبات السابقة، و في هذا الصدد كان كاف لو قام المشرع بتجريم هذه الأفعال و ألحقها بجميع 

و على الأقل بالشركات المعنية بهذا التجريم بدلا من النص عليها مرتين في الشركات التجارية أ

  .نوعين من الشركات مع تجاهل باقي الشركات التجارية

شدة  أكثرالصورية هي جنح  بالأرباح الجرائم المتعلقة أنيلاحظ بالمقارنة مع الجنح السابقة و    

  .بالنسبة للحبس خاصة

   الأخرىبالنسبة للشركات - 3

قيد المشرع الجزائري تطبيق المادتين السابقتين، بان تكون مرتكبة من طرف القائمين بالإدارة     

في شركة المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة و بالتالي لا يمكن تصور توقيع عقوبات على 

تين لمادمدراء الشركات التجارية الأخرى لارتكابهم الأفعال محل التجريم في هذا الصدد بمقتضى ا

مع انه قد أكد على ضرورة ضبط حسابات الشركة التجارية بالنسبة لجميع أنواع ق ت ج  800

142عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص : انظر 1
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ق ت ج، تحت عنوان حسابات الشركة،  م 728 ىإل 716الشركات التجارية من خلال المواد من 

  .والتي جاءت كأحكام عامة

  علاقة مندوب الحسابات بصورية الحسابات-

في الشركة  الشركاءو  الإدارة أعمالمندوبوا الحسابات همزة وصل بين  أنلقد سبق وعرفنا     

التجارية، كما يتضح من نصوص القانون التجاري ضرورة تعيينهم في الشركات التجارية تحت 

  طائلة العقوبات 

و بالضبط شركة المسؤولية المحدودة و  الأموالالتعيين مقتصرة فقط على شركات  إجبارية أن إلا

فهذا راجع إلى  الأشخاصهذا لا يعني المنع من تعيينه في شركات  أنمساهمة، غير شركة ال

الشركة التجارية و حجمها، و من خلال نوعية المهمات التي يتكفل مندوب الحسابات  إمكانيات

بقيامها، يظهر لنا انه من غير الممكن عدم اطلاعه على الوثائق محل الجرائم المتعلقة بحسابات 

تلك الوثائق من اجل تقديمها إلى الشركاء  إعداديكون  أنجارية، بل بالعكس لا يتصور الشركة الت

  .أو قيامه بها الأفعالاشتراكه في ارتكاب تلك  إماليس من طرف مندوبو الحسابات، هذا يعني 

بمديري  أساساالصفة المفترضة التي تعتبر ركن في قيام الجرائم السابقة، والمتعلقة  أنغير      

  .، تمنع من باب الشرعية تطبيق تلك الجرائم على مندوبي الحساباتبإدارتهاشركة و القائمين ال

ق ت ج و التي سبق التطرق  830هذا لا يمنع وقوع مندوب الحسابات تحت طائلة المادة  أن إلا

أو معلومات كاذب،  إعطاءكما عرفنا تجرم  إذ. ، بمناسبة الجرائم المتعلقة بمندوب الحساباتإليها

هذا الفعل فيه نوع من عدم الدقة غير انه و بحكم مهمة مندوب الحسابات و المتمثلة  أن، تأييدها

من صحتها والتدقيق فيها،  والتأكد 1أساسا في تقديم معلومات للشركاء عن حالة الشركة المالية

تلك المعلومات الكاذبة هي تلك المتعلقة بالغش في التقارير المقدمة لشركاء حول وضعية  أنيتضح 

بمفهوم هذه المادة إلى جانب مدير الشركة  أصليالشركة، ومن هنا يعتبر مندوب الحسابات فاعل 

  .   ف ت ج 811و  800مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المواد 

الشركة،  وثائقمن صحة  التأكدو  المراقبةفعل يخص مندوب الحسابات، بل بالتحديد بتلك التي ترتبط بمهمة  بأينص المادة لا يتعلق  إن 1

بمراقبة الوثائق والحسابات، التقارير السنوية، الميزانية، وهذه المعلومات سوف تقدم إلى مجلس المراقبة و جمعية الشركاء  أساس والتي تتعلق 

للجريمتين فمن جهة المدراء يشترط فقط أن تكون تلك الوثائق وسيلة لتوزيع أرباح صورية ركن المادي وعدم صحتها هو الذي يشكل ال

لتصلح ركنا ماديا لجريمة لتوزيع أرباح صورية ،  ومن جهة مندوبي الحسابات وفي كل الأحوال تقديم تلك الوثائق غير الصحيحة بدون أن 

          رائم يشكل جرائم ضدهميظهر لهم دور في الرقابة وفي التبليغ عن الج
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الجزاءات المدنية، وقيام المسؤولية بالنسبة لبعض الهيئات التي و أ الآثارإلى  الإشارةيمكن و    

يهتم  في التجريم أو التي لمت طرف التي كان سواءيكون لها علاقة بهذه الجرائم  أنيفترض 

  .المشرع بتجريمها

  :و عدم صحتها المدنية لصورية الحسابات الآثار- ثانيا

  :الشركة لأجهزةبالنسبة  الآثار- 1

 :بالإدارةبالنسبة إلى القائمين - أ

صورية للشركاء في الشركة، يمكن تصور حدوثه في أرباح  إن الفعل المتمثل في توزيع      

جميع أنواع الشركات التجارية، شركات الأشخاص منها و الأموال، غير أن ما يلاحظ بالنسبة 

للمشرع الجزائري اكتفائه بتجريم الأفعال التي تمس بوثائق الشركة و حساباتها فقط بالنسبة 

  لشركات الأشخاص، لشركات الأموال، دون أن يشير إلى ذلك بالنسبة 

 أنصورية، أو وضع ميزانية غير صحيحة ، لا يمكن  أرباحالمتعلقة بتوزيع  الأفعالان تلك هذا، و    

هو ما لا يمنع  ، وحسب ما جاءت به المواد سابقة الذكر  من طرف مدراء الشركة التجارية إلاترتكب 

وكات المجرمة تضر تلك السل أناضح من الو إذ، 1عقدية كانت أو تقصيريةالمسؤولية المدنية، إسناد

من ضرر  آتاهمبمصلحة الشركاء، وعلى هذا يلتزم المسؤول عنها أو مرتكبها بالتعويض للشركاء عما 

  .، حسب ما تقرره القواعد العامة للتعويض المدنيأخطائهمجراء 

: بالنسبة لمندوبي الحسابات-  ب

  :مندوبي الحسابات وضع الفرضيات التاليةالمسؤولية الملقاة على يمكن لتحديد     

الصورية، و الميزانية غير الصحيحة،  بالأرباحيرتكب مدراء الشركة التجارية الجرائم المتعلقة  أن- 

عدم صحة الميزانية، ومع ذلك لا يقوم بما ويكون مندوبو الحسابات على اطلاع بتلك الصورية أو 

الشخصية من خلال  أخطائهمينص المشرع الجزائري  ضمن نصوص القانون التجاري على المسؤولية المدنية لمدراء شركات المساهمة على  1

الشركات  أنواعالمسؤولية المدنية هنا لا يتسع ليشمل جميع  تأكيد أن الإشارة، مع ق ت ج  29مكرر  715 إلى 21مكرر  725المواد من 

تلك المواد جاءت بما  أنالتقصيرية، خصوصا  أوهذا لا يمنع الاخد بالقواعد العامة المنظمة للمسؤولية المدنية العقدية منها  أنالتجارية، غير 

المرتكبة، هذا عن تكييف العمل  الأخطاءالمسؤولين و تحديد طبيعة تنص عليه قواعد التعويض العامة فيما يخص التضامن في التعويض عند تعدد 

بمرور تتقادم دعوى المسؤولية عن العمل الضار  أنعلى  ق ت ج  26 مكرر 715دم فتنص المادة ابالنسبة للتق أما. الضار و طريقة التعويض

المادة ( حساا من يوم وقوع الفعل الضار يبدأسنة  15 دم المعمول به في القانون المدني الذي يشترط مروراثلاث سنوات على عكس التق

  كان قد اخفي  إذاحساب التقادم من وقت العلم به  ببدءالقانون التجاري سمح  أنمع العلم  )ق م  133
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إلى المتابعة الجزائية، يلتزم مندوبوا الحسابات بتعويض  فبالإضافةبقيامه تحت طائلة العقوبات، ملزم 

.في الرقابة أو عدم التبليغ سواء1الشركاء جراء تقاعسهم في القيام بمهمتهم ما لحق

أن يرتكب مدير شركات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، تنلك الجرائم، دون أن يكتشف - 

هاون في القيام بما ابات، أو عدم الصحة في الميزانية، نتيجة تمندوبو الحسابات الصورية في الحس

خاصة فيما يتعلق بالتدقيق بالحسابات، فلا يقعون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها يلتزم عليهم 

المتعلقة بتجريم عدم التبليغ، إذا ما اثبت عدم علمهم، غير انه في كل الأحوال لا يوجد ما يمنع وجوب 

جة الإهمال الذي شكل خطأ والحق ضررا بالشركاء، إذ يفترض فيهم العلم بتلك الصورية التعويض نتي

بحكم ما اسند لهم من مهام، غير انه بالنسبة لهذه الفرضية يمكن لمندوب الحسابات أن يدفع عنه 

أ المسؤولية إذا ما اثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خط

صدر من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني 

  )ق ت ج  127المادة (أو اتفاق يخالف ذلك

المشكلة للجرائم الواقعة على حسابات الشركة، على  الأفعالتلك  إتيانهيكون المدير قد اعتمد في  أن- 

مسؤولا مدنيا عن الضرر الذي  وأكيدمندوب الحسابات، ويكون بالتاي شريك له في هذه الجرائم، 

  .للشركاء أحدثه

  :بالنسبة للمساهمين-ج

يان افترضنا حسب ب إذاالصورية من المساهمين، و  الأرباحاسترداد  إمكانيةيثار التساؤل حول     

 أنمن المساهمين، غير  الأرباح، يقرر الاول جواز استرداد تلك 2هناك اتجاهين أنموقف التشريعات 

  .كان المساهم حسن أو سيء النية أذاالثاني يفرق بين ما 

وبالتالي يمكن للشركة حسب ما جاء في الرأي الاول استرداد هذه الأرباح دائما، بغض النظر إذا     

ما كان المساهم سيء أو حسن النية، لأنها لا تعد من قبيل الثمار، أما عن الرأي الثاني فيلزم المساهم 

الذي يتضمن النظام المحاسبي  2007نوفمبر  25الموافق  1428ذي القعدة عام  15المؤرخ في  07/11من القانون رقم  4تلزم المادة  1

منه على انه نظام لتنظيم المعلومة المالية  03القانون التجاري بمسك محاسبة مالية، وقد عرفت المحاسبة المالية في المادة  لأحكاملشركات الخاضعة 

مح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها، وتقسيمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات يس

الكيان ونجاعته، ووضعية خزينته، في اية السنة المالية
79فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص :انظر2
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ب إلزامه باسترداد تلك بإرجاع الأرباح إذا ما كان المساهم سيء النية أما إذا كان حسن النية فلا يج

   .الأرباح

في  الأرباحق ت ج على عدم جواز طلب استرداد  726عن المشرع الجزائري فتنص المادة  أما     

  .صورية أرباححالة توزيع 

  :المطلب الثاني

  التعسف في استعمال ممتلكات الشركة

الافعال التي تشكل الركن تفرض جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة، الاشارة إلى جميع 

، ثم تحديد العقوبات التي جاء بها )الفرع الاول(المادي لها وهو ما سوف يتم التطرق ايه بالتفصيل

الفرع (المشرع التجاري عن اتيان ما يمثل تعسفا في استعمال ممتلكات الشركة من طرف مدير الشركة

  ).الثاني

  :الفرع الاول

  الجريمة أركان

:الإجراميةالنشاطات  - أولا

انتشارا في محيط الشركات،  أكثراستعمال ممتلكات الشركة من الجرائم  جريمة التعسف فيتعتبر 

في جميع  سدالأحصة  أخذتوبالنسبة للتشريع الجزائري، فانه لم ينص على هذه الجريمة، التي 

المؤلفات المتعلقة بجرائم الشركات التجارية، إلى بالنسبة لشركات المسؤولية المحدودة، وشركات 

  .المساهمة

، والتي تخص شركات 5و  4ق ت ج فقرة  801اعتنى المشرع بهذه الجريمة في نص المادة 

.عن شركات المساهمة قت ج  4و  3فقرة  811المسؤولية المحدودة، وفي نص المادة 
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:صفة الجاني1-

تخاطب جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة، المسيرون والمدراء في شركتي المسؤولية 

  من خلال نص  أضافالمشرع  أن إلالمساهمة، وقد تم التطرق إلى هذه الصفة، المحدودة و شركة ا

.تتعلق بالمصفي في الشركات التجارية أخرىق ت ج صفة  840المادة  

  :الركن المادي- 2

  مجال التجريم-ا

  :بالنسبة لشركات المسؤولية المحدودة-1.أ

  .الأصواتالشركة أو قروض أو  أموالاستعمال - 

   .استعمالا يكون مخالفا لمصلحة الشركة- 

لهم فيها  أخرىالشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة  إغراضهماستعمالا يكون من اجل تلبية - 

1مصالح مباشرة أو غير مباشرة

  .يكون الاستعمال عن نية سيئة أنفي قيام هذه الجريمة  أيضايفترض - 

  :بالنسبة لشركة المساهمة-2.أ

  .الأصواتالشركة أو سمعتها أو الصلاحيات أو  أموالاستعمال - 

  .استعمال مخالف مصالح الشركة- 

لهم فيها  أخرىالشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة  أغراضهميكون من اجل تلبية  استعمالا- 

  .مصالح مباشرة أو غير مباشرة

يلاحظ وجود تطابق تقريبا في التجريم بالنسبة للشركتين، وهذا طبيعي إذ أن المصلحة المحمية هي 

واحدة والأفعال التي يمكن أن تمس بهذه المصلحة هي أيضا واحدة والهدف من التجريم هو واحد، ألا 

تتعلق فقط بشركات المسؤولية  أابه المشرع في هذا الصدد، وما يلاحظ على هذه الجريمة،  ءلقد جاء المشرع الجزائري بنفس ما جا 1

  محل ، وذلك بالنسبة للمشرعين على حد سواء الأشخاصيكون لشركات  أنالمحدودة، وشركات المساهمة دون 

Michel:انظر Véron, op.cit, p 198-199
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و حماية ممتلكات الشركة من التعسف، إن اشتراط اجتماع هذه العناصر في الركن المادي للجريمة وه

  .أمر يستدعي توضيح بعض العبارات، ومعرفة نية المشرع في تجريمها

  عناصر التجريم- ب

  الاستعمال-1.ب

 الاستعمال، يراد به في هذا الصدد استعمالl'emploi  شيء سلم لغرض معين في غرض

، غير المتفق عليه آخر

، وستلزم ذلك أن 1وطبيعة الاستعمال هنا مرتبطة ما لدى المدير بحكم سلطته في الشركة

، وللمدير عموما أن يقوم بأعمال التصرف، فيستعمل 2تكون أعمال تصرف أو أعمال إدارة

ليتصرف في أموال تعود إلى الشركة، ثم يقوم بمنحها  - سلطة التصرف- هذه السلطة

، أو يمنح امتيازات للغير، أو يقوم بإعطاء ما هو ملك للشركة للغير، أو يبيع ما كمكافئات

  .يشكل أصول في الشركة

في عدم القيام  أساساالمتمثلة  الإدارة و أعمالينتج الاستعمال المتعسف فيه عن  أنويمكن 

  .طلب دين مستحق للشركة كإهمالبما يجب القيام به 

يكون تملك، أو تحويل نهائي للملكية،  أنوبالتالي لا يشترط في الاستعمال المتعسف فيه 

 أدىتقوم الجريمة حتى ولو تكن  إذمؤقتا  ولو كانيعد استعمالا متعسفا فيه حتى  وأيضا

  يقتصر على مجرد استخدام ممتلكات الشريكة  أنيمكن  وإنما، 3المدير نية التملك النهائي

 الاستعمالصور:

، الأموال، القروضاستعمال  :حسب ما ورد في نصوص التجريم نجد الصور التالية

  .الأصواتالصلاحيات 

  :أو ممتلكات الشركة أموالاستعمال -

غير المجسدة  الأموالمجموعة من المنقولات و العقارات، و  تشمل ممتلكات الشركة

éléments incorporels ،دين، عقارية، سندات،  أملاك، وكل ما يشكل ممتلكات مادية

  ,، وحقوقها و علاماتهاومخزونانمخالصات، عتاد، سلع، 

Wilfridانظر  1 Jeandidier, Op.cit, P 285
Philippe 173                                                             انظر                                 2 Bonfils, Op.cit p
Michelانظر 3 Veron, OP.cit, P199
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كان تكون ملكا للشركة،  أنويفترض لكي تكون هذه الممتلكات محل لهذه الجريمة،     

مبالغا فيه، أو يسحب من صندوق الشركة نقودا  أجرايخصص مدير الشركة لنفسه، 

لم  فإذا، تابعة للشركة الأموالتكون تلك  أنالشخصية، ولهذا يجب  لأغراضهويستعملها 

.1كان ذلك ليغير في مجرى التجريم تكن كذلك وكانت 

استعمال مواد البناء استعمالا شخصيا من طرف مدير  أن، وقد اعتبر المشرع الفرنسي    

ممتلكات الشركة، بل ذهب إلى ابعد من ذلك  يشكل جريمة التعسف في استعمال الشركة

التابعين لها بموجب عقد العمل في خدمة  الإجراءحيث اعتبر استعمال مدير الشركة العمال 

  المنازل 

2الخاصة له يعد تعسفا، وبالتالي يشكل جريمة تعسف في استعمال ممتلكات الشركة

  :استعمال القرض-

 أي 3القدرة والمساحة المالية للشركة- المصطلح الدقيق–يضم الاعتماد المالي للشركة 

، ومصداقيتها )(réputationإلى سمعتها إضافةقدرتها على الضمان و التكفل المالي، 

crédibilité)(

 ،الإيداعاستعمال ممتلكات ليست ملكا للشركة  من طرف مدير الشركة، بل تابعة لها فقط على سبيل  أنبوسقيعة  أحسن الاستاذيرى  1

عهدت له  إنماكل ما يعهد لمدير الشركة التجارية من ممتلكات يحق له التصرف فيها،  أن، مع العلم الأمانةيشكل ركنا ماديا لجريمة خيانة 

العنصر الذي  أن، ويظهر الصفتينعن هاتين بالشركة تخرج طبيعة علاقته  أن الأحوالفي كل بمقتضى عقد عمل أو عقد وكالة، و لا يمكن 

كانت ملك لها أو تابعة لها بموجب عقد من العقود المنصوص عليها في نص  إذاالشركة و تحديد ما  أملاكيفرق بين الجريمتين، ليس هو طبيعة 

،  و في كلتا الأمانة، وبالتالي هي المخاطبة بنص خيانة الأموالالشركة هي من سلمت لها تلك  أن إذ، الأمانةالمتعلقة بخيانة ق ع   376المادة 

قامت جريمة خيانة  وإذاتابعة لها،  أملاكبالنسبة للمدير هي  إذالشركة ملكها أو تحوزها فقط حيازة ناقصة،  موالالأتكون  أنالحالتين لا يؤثر 

العقود الواردة في  إحدىعهدت له بموجب  أابددها أو اختلسها مع  لأنه إنماليس ملكا للشركة،  كالأملاضد المدير ليس لان تلك  الأمانة

 إعطاءداخلة يمكن ، بل إلى ابعد من ذلك، فهناك فرق بين الاختلاس، و التبديد، و بين الاستعمال، ولتوضيح مغزى هذه الم376ق ع  المادة 

انه قام بردها بعد  إلااستعمالا لمصلحته الشخصية، ، سيارة كانت الشركة قد استأجراعمل قد استمدير الشركة  أنليفترض : مثال بسيط

مجرد الاستعمال دون التبديد أو الاختلاس لا  أنلا يمكن متابعته لارتكابه هذه ا جريمة على أساس  الأمانةجريمة خيانة  أحكام فبمقتضىذلك، 

  .سفا في استعمال ممتلكات الشركةالسابق القائل بان هذا لا يشكل تع بالرأي أخدناما   إذافما حكم هذا الفعل، . يشكل الركن المادي لها

  199، دار هومه، ص 2011بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الحادية عشر، سنة  أحسن انظر 
Michelانظر 2 Véron, Op.cit, P 200
Frédéricانظر3 Stasiak, Op.cit, P208
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ويظهر التعسف في هذا الصدد من خلال استعمال ضمان الشركة لتسديد دين شخصي 

  .يضع مثل هذا الفعل الشركة في وضع خطر يصعب مواجهتهلمدير الشركة، وقد 

  :الشركة وأصواتاستعمال السلطات -

، بموجب السلطات هي مجموع الحقوق التي يحوز عليها مديري الشركات التجارية    

 أنللشركة للشركاء، ويمكن  الأساسيوكالتهم، وكذا مجموع الحقوق التي يخولها القانون 

يشكل استعمالا متعسفا فيه، استعمال تلك السلطات في سبيل خدمة المصلحة الشخصية، غير 

، فقد يعتبر حسب النظريات الإشكالاتمصطلح السلطات في حد ذاته يثير بعض  أن

من قبل المدراء في  إفراطالتعسف في السلطات، هو ذلك الاستعمال الذي يشكل  أنالتقليدية 

  .من قبل الشركاء سلطاتمن  لهمالشركة لما قد وكل 

اجتماع الجمعية،  إدارة أثناءوعلى هذا تجرم التصرفات التدليسية خاصة تلك التي تقع     

غير انه حتى بالنسبة للنظرية الحديثة للاستعمال المتعسف فيه للسلطات، لم يكن خل من 

لا يوجد  إذ التي تشكل استعمالا متعسفا فيه للسلطات، الأفعالالصعوبات في حصر جميع 

.1معيار محدد لحصرها

وعن مسالة ارتكاب الفعل المادي للجريمة عن طريق الامتناع، ربما التقيد مصطلح     

 الإهمال إذ، ايجابي اسلوك لفعل المشكل للركن المادي يكون ا أنيفرض تصور " الاستعمال"

يكونا صورة سلبية للركن المادي لجريمة التعسف في استعمال  أنأو التهاون لا يمكن 

حتى  الإهمالالتهاون أو  أنيعتبر ذلك القضاء الفرنسي الذي  أكدممتلكات الشركة، و قد 

2.ولو كانا ضد مصلحة الشركة لا يشكلون هذه الجريمة

لجزائري خال القضاء ا أنالتشريعين الفرنسي و الجزائري في هذا، وبما ونظرا لتطابق     

عن القضاء الفرنسي، وعلى  بأمثلةالتي يمكن الاستشهاد بها، فيمكن الاستشهاد  الأحكاممن 

، ومن للنزاهةهذا يعتبر استعمال السلطات استعمالا متعسفا فيه، تصرفات المدير المنافية 

Philippe                                                        انظر 1 Conte et Wilfrid Jeandidier, Op.cit, P 118
198بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أحسن ، الرأيانظر ما يخالف هذا  2
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 هذا القبيل الامتناع عن تحصيل الديون أو التخلي عنها كما هو حال مدير الشركة الذي

  .له فيها مصالح، بتسديد ثمن السلع المسلمة لها أخرىمطالبة شركة امتنع عمدا عن 

التي يحصل عليها المدير بموجب  الأصواتكان استعمال  فإذا بالأصواتفيما يتعلق  أما    

اجتماع الجمعية العامة أو التصويت عن  أثناءالوكالات عل بياض التي يمنحها المساهمين 

طريق البريد من اجل التصويت على ما يخالف مصلحة الشركة ويخدم بالتالي مصلحة 

.1الأصواتفان ذلك يعد تعسفا في استعمال  الأصواتالمدير الحاصل على 

:الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة-2.ب

يكون  أنالشركة،  أموالورد في نص المواد الذي تجرم فعل التعسف في استعمال     

  مخالف لمصلحة الشركة، الاستعمال 

 أن إذيتم تحديد مجال هذه المصلحة،  أنغير انه لم يحدد مفهوم مصلحة الشركة، ونظريا يفترض 

 الأمرسيع في التجريم، التوسيع في نطاق هذه المصلحة، سوف يؤدي إلى توسيع التفسير وبالتالي تو

بهذه  الإتيانوان المشرع لم يفرض نتيجة عن  خاصة .الذي ترفضه نهائيا المبادئ العامة للتجريم

.كوجوب تحقق ضرر مثلا يلحق بالشركة أو الشركاء- الأموالالتعسف في استعمال – الأفعال

مصلحة الشركاء، فيعتبر بالتالي موافقة الشركاء على  أنهاة الشركة على نظرنا إلى مصلح إذا    

استعمال  إساءةاجتماع الجمعية العامة، يسحب الصفة الجرمية عن الفعل الذي يشكا  أثناءالمدير  أعمال

قيام هذه الجريمة فيما لو كان  الرأيهذا  أصحابينفي  أخرى، هذا من جهة، و من جهة الشركة أموال

صاحب شركة الشخص - مدير الشركة-مسؤولية المحدودة عائدة للمتهممعظم الحصص في شركات ال

القضاء  اتخذه، و ينتج عن هذا الموقف الذي الرأيالقضاء الفرنسي خالف هذا  أن إلاالواحد، 

:2مايلي والاجتهاد الغالب في فرنسا

طريقة من طرف التعسف في استعمال السلطات، لان  إلا -الأصواتالتعسف في استعمال -لا يعتبر هذا التعسف أنغير انه من المحتمل  1

  .استعمال للسلطات الممنوحة لهمفي الحقيقة هو  إنماالتي تحصلوا عليها  للأصواتاستعمال المدراء 

Frédéric:انظر Stasiak, Op.cit, P 207

610-609وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق، ص  : انظر 2
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استعمال  إساءةلا يشكل سببا مبررا لجريمة  بأنه 66حكم محكمة التمييز الفرنسية قبل قانون - أولا

الشركاء على تسديد ثمن التنازل عن حصص احد الشركاء سوف يكون  بإجماعالشركة، الاتفاق  أموال

ويرجع مبرر المحكمة في هذا .عن طريق الشركة التي تستقرضه وتقرضه بدورها إلى المتنازل له

حماية الذمة وإنمامصلحة الشركاء،  الهدف من تجريم مثل هذا الفعل ليس فقط حماية أنالصدد إلى 

  .، و مصلحة الغيرالمالية للشركة

قبول الشركاء بتصرف المدير المعبر عنه بقرار من الجمعية العمومية ليس واضحا دائما، فقد  إن-ثانيا

  .يكون ناتج عن غش أو تدليس أن، أو يمكن الأغلبيةيشوب هذا القرار عيب تعسف 

تتطابق تماما مع الذمة المالية للشركاء، خاصة بالنسبة  في حالة دفاع المتهم بان ذمته المالية-ثالثا

لشركات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد بان ليس هناك ضرر لحق بمصلحة الشركاء بحجة 

تطابق المصلحتين، يظهر وكان هذه الشركة هي محيط يتعلق فقط بذلك الشريك، إذ أن القضاء 

رجوة من تجريم التعسف في استعمال ممتلكات الشركة، هي الفرنسي دائما ما يعتبر أن الحماية الم

  .حماية كيان الشركة في حد ذاته و ضمان الحماية للغير المتعامل معها

  :الاستعمال يكون في خدمة المصلحة الشخصية-2.ب

ربما فرض هذا العنصر في عملية تجريم التعسف في استعمال ممتلكات الشركة، هي النقطة     

يقوم به كل فعل  أنلا، وفي هذا الصدد يمكن القول  أوالفاصلة في تقييم مدى كون الفعل يشكل جريمة 

العكس غير  أنمدير الشركة في سبيل خدمة مصلحته الشخصية، هو فعل يمس بمصلحة الشركة، غير 

يكون كل فعل يمس بمصلحة الشركة هو فعل في خدمة المصلحة الشخصية  إنلا يفترض  إذحيح، ص

  .للشركة

استعمالا عن المدير والتي تشكل  التي تصدر الأفعال أن اعتبارهل يمكنا هذه الفرضية،  وأمام    

ستعمال لخدمة المصلحة الشخصية له، جريمة التعسف في ا تكون أندون  ،الشركة لمصلحة مخالفا

   ها؟ممتلكات
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يكون ذلك الاستعمال  أنيشترط كركن في الجريمة،  إذنص المادة صريحا في هذا الصدد،  إنيبدو     

.1في خدمة المصلحة الشخصية

  :الركن المعنوي- ثانيا

:الخاص القصدتقتضي هذه الجريمة توافر القصد العام و     

السيئة للمدير أثناء استعماله ممتلكات الشركة، إذ أن جريمة أما عن القصد العام وهو مابين النية     

التعسف في استعمال ممتلكات الشركة هي جريمة عمديه، ويظهر ذلك بوضوح تتحقق الأفعال التي 

أرادها المدير باستعمال الحيلة أو بقصد خداع الغير، ومعيار ذلك أن توجه الأعمال و الأفعال المادية 

لما ليس في مصلحة الشركة، أو أن تغلب المصلحة الشخصية على مصلحة الشركة التي قام بها المدير 

التجارية، كان يمنح المدير امتياز لأجره، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من عجز مالي، مرحلة 

صعبة ماليا، غير أن اجتهاد القضاء الفرنسي في هذا الصدد ينظر إلى هذا العنصر المعنوي إلى انه 

مجرد العلم البسيط بان الفعل المرتكب مخالف لمصلحة الشركة، فالقانون حسب ما ورد في يتوفر ب

  .المواد لا تشترط تحقق ضرار أو إيذاء

 لإرادة إثبات الأصلوبخصوص القصد الخاص، فان ضرورة توفره في هذه الجريمة، هو في     

  .ةارتكابه للجريم أثناءلدى المدير  الإدراكحقيقية في تحديد مدى 

سوء النية، واثبات الجريمة، أو نفيها  إثباتبهذا العنصر في  أحكامهوفي هذا الصدد يمكن يعزز     

التي تبين بوضوح  للأفعالالمباشر  بالإتيانعن مدير الشركة، وعلى العموم، يثبت القصد الخاص 

من ورائها،  الفائدة الشخصية التي تحصل عليها قيمةخدمة المصلحة الشخصية للمدير المتهم، أو تبين 

نقل مؤسسة تجارية من  facturationالذي يتمثل في رفضه فوترة  gérant الأشغالدير مقيقة اعتبر القضاء الفرنسي تصرف في الح 1

 أنإلى  الإشارة، مع إداريويشكل خطأ  الأولى، انه فعل مخالف للمصلحة الجماعية للشركة هاأأنشقد  أخرىالشركة التي يدير إلى شركة 

المحكمة اعتبار هذا التصرف هو في خدمة المصلحة الشخصية للمدير، و يتضح ان الفضاء قد استبعد اعتماد جريمة  تأكيدتسبيب القرار يبين 

القضاء منطلق  يمكن من اعتبار  اتخذهمتوفرة، هل يمكن اعتبار هذا الموقف الذي  اأركاجميع  أنالتعسف في استعمال ممتلكات الشركة مع 

  الفعل المخالف لمصلحة الشركة وفي نفس الوقت لم يكن في خدمة المصلحة الشخصية ، جريمة تعسف في استعمال ممتلكات الشركة؟

  581وجدي سلمان حاطوم، نفس المرجع، ص  : راجع في ذلك
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المبالغ فيها، أو معنوية أو مهنية، و في هذا الصدد اعتبر القضاء الفرنسي،  كالأجوركانت مادية  سواء

  .لغير، وحماية المصالح الانتخابيةشر ا اتقاء، والرغبة في الأسرةالطموح في حماية سمعة 

  الفرع الثاني

  قمع الجريمة:

  :العقوبات المقررة- أولا

المجرم بعنوان التعسف في  الأفعالو المتعلقة بشركات المسؤولية المحدودة على   800المادة تعاقب 

  :استعمال ممتلكات الشركة ب

إلى الغرامة التي تقدر من  بالإضافةمن سنة إلى خمس سنوات،  - هي عبارة الحبس والأصح-السجن

، كما ا جاز المشرع في هذا الصدد الاختيار أقصىحد دج ك 200,000إلى  أدنىدج كحد  20,000

  . هاتين العقوبتين فقط إحدىبين 

عن تلك التي تحميها جريمة خيانة  الأفعالقد لا تختلف المصلحة المراد حمايتها وراء تجريم هذه     

إلى حماية المصالح المالية  فبالإضافةأو جريمة النصب، بل بالعكس تتعداها إلى ابعد من ذلكن   الأمانة

جاء في  إذركة للشركاء، تحمي الجريمة مصالح الغير المتعامل معهم، بحكم الوسط الذي تفرضه الش

التعسف في استعمال ممتلكات الشركة تعتدي ليس  أن" 1994قرار الغرفة الجنائية الفرنسية في سنة 

النية  حضور، وتشترك كلها في 1"ين معهمعلى مصالح المتعامل أيضا إنمافقط على مصالح الشركاء و 

الاستفادة من مال  الأقلالسيئة و استعمال الغش أو التدليس أو الاحتيال من اجل الاستيلاء أو على 

  .الغير

المشرع فرق إلى حد كبير في تقدير العقوبة بالنسبة لجريمة التعسف في استعمال  أنهذا غير     

 -الحبس أو الغرامة–العقوبتين  إحدىصوصا في السماح باختيار ممتلكات الشركة، و باقي الجرائم خ

  .فقط للحكم بها على الدير الذي ثبتت في حقه التهمة

Frédéricانظر 1 Stasiak, Op.cit, P 209
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التي تشكل تعسفا في استعمال  الأفعالبمناسبة تجريم  1لقد نص القانون المتعلق بالنقد و القرض   

أو المديرين  الإدارةمجلس  أعضاءممتلكات الشركة أو المؤسسة المالية، و التي يرتكبها الرئيس أو 

 10العامين للبنوك والمؤسسات المالية العمومية، و قررت في هذا الصدد عقوبة الحبس من سنة إلى 

، كما ) دج  10,000,000( عشرة ملايينإلى ) دج  5,000,000( ملايين 5سنوات، والغرامة من 

) دج  20,000,000( من عشرين مليون السجن المؤبد والغرامة حد إلى قوبة يقرر المشرع تشديد الع

( محل الجريمة تعادل  الأموالما كانت قيمة  إذا، ) دج   50,000,000(إلى خمسين مليون 

من الحقوق  أكثران الجاني من واحدة أو حرم إمكانيةتفوقها، بالاظافة إلى ، أو )دج  10,000,000

  .لمدة سنة إلى خمسة سنوات الإقامةالوطنية، ومن المنع من 

تكون العقوبات  أنكيف يمكن  أيضاالبنوك أو المؤسسات المالية هي شركات تجارية  أنباعتبار     

المقررة لجريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة التجارية، بعيدة كل البعد عن تلك المقررة في 

   .واعد القانون التجاريق

  :الإخفاءالمشاركة و  - ثانيا

  :المشاركة- 1

يقع شركاء المدراء في الشركات التجارية المرتبين لجريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة تحت 

  .من قانون العقوبات 41المادة  أحكامطائلة 

، غير انه ليس هناك ما يمنع من أصليينيتابع المدراء و المسيرون في الشركات التجارية كمتهمين 

كشركاء في الجريمة، حسب ما هو مقرر في القواعد العامة، في التحريض أو  آخرين أشخاصمتابعة 

  .المساعدة

وقد قرر القضاء الفرنسي نائب المدير شريك مع مدير الشركة في ارتكاب جريمة التعسف في      

  .استعمال ممتلكات الشركة

 27المؤرخة في  52جريدة رسمية رقم والقرض المتعلق بالنقد  26/08/2003المؤرخ في  03/11رقم  الأمرمن  133، 131واد لما راجع 1

  .2003غشت سنة 
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التدقيق فيها، ووضع وقد سبق وذكرنا إن محاسب الشركة مسؤول عن القيام بحسابات الشركة و     

الميزانية، والقيام بالجرد وبكل وثيقة تظهر حسابات تتعلق بأموال ونشاطات الشركة، و على هذا ربما 

يكون من الصعب أو من المستحيل أن يقوم مدير الشركة ببعض الأفعال التي تشكل ركنا ماديا لجريمة 

لاقة بأفعال تدليسية تقع على حسابات فتلك التي لها ع - ليس كل الأفعال المشكلة للتعسف- التعسف 

الشركة، حتى يتمكن المدير من خدمة مصلحته الشخصية، لكي لا يتسنى للشركاء الاطلاع على الأمر 

بسهولة، و منه يمكن أن يتصور محاسب أو مندوب الحسابات في الشركة شريكا مع مدير الشركة في 

ومنه .1وهو فعلا ما قرره القضاء الفرنسي جريمة التعسف في استعمال ممتلكات و أموال الشركة،

 46إلى  41أو المساهمة المنصوص عليها في المواد من  ررة في المشاركةالمق الأحكاميمكن تطبيق 

  .ق ع ج

  :الإخفاء- ثانيا

  :ارتكاب الجريمة- 1

م الاعتداء عليها، في إخفاء الأموال التي ت أن يتمثل فعل الشخص غير مرتكب الجريمةويمكن     

، ويقتضي متابعة الشريك الذي قام بإخفاء 2ويكون الخفاء إما عن طريق الاحتجاز أو الحيازة المادية

الأموال محل جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة أن يتوفر القصد والعلم من جهته بان ذلك 

.3هو الشيء المتحصل من الجريمة

Michel                                                               :                                   انظر1 Véron, Op.cit, P222
Philippe: انظر 2 Conte et Wilfrid Jeandidier, Op.cit, P 151

الشخص الذي،  يستغل نتائج الجريمة التي تحصل عليها مدير الشركة عن ارتكابه جريمة التعسف في استعمال  أنقد اعتبر القضاء الفرنسي  3

نتائج الجريمة وبالتالي   أخفىالشركة،  ليستفيد منها في شكل الحصول على هدايا، أو لتغطية مصاريف السفر، يكون قد  أموالممتلكات أو 

  .المنصوص عليها في القواعد العامة لقانون العقوبات الإخفاءقتضى جريمة يعاقب بم

Frédéric:   انظر Stasiak, Op.cit, P 216
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  :الجزاء- 2

ق  387في المادة  الإخفاءالشركة العقوبات المقررة لجنحة  أموال إخفاءتطبق على مرتكب جريمة     

رفع مبلغ  إمكانيةدج مع  100,000دج إلى  20,000ع، وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات من 

  .المخافة الأشياءالغرامة حتى تصل إلى ضعف قيمة 

لمدة تتراوح بين سنة ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الوطنية     

  .وخمس سنوات

  :التقادم-ثالثا

ثمة حالات خاصة يؤجل فيها  أن، غير 1حساب مدة التقادم من يوم ارتكاب الجريمة يبدأ أن الأصل    

بدا حساب مدة التقادم، وجريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة، واحدة من هذه الجرائم، نظرا لا 

كثيرا ما يلجا الجاني إلى حسابات خفية، وفواتير مزورة، مما يجعل  إذيكتنفها من خفية و سرية، 

صعبا، هذا و يتمتع الجناة غالبا في مثل هذه الجرائم بوضعية  أمراالمكونة للجريمة  الأركاناكتشاف 

  .تغطية تصرفاتهم التدليسية بإمكانيةتسمح لهم 

به من اليوم الذي ظهرت فيه الجريمة حسا يبدأالتقادم  أنو في هذا الصدد قرر القضاء الفرنسي، 

 قررت ، وقد سار القضاء الجزائري مسار القضاء الفرنسي في هذا الصدد، حيثإثباتهافيه  وأمكن

ذلك كان مقصور على جريمة  أن إلاحساب مدة التقادم من تاريخ اكتشاف الجريمة  ببدءالمحكمة العليا 

هذا  إسقاطيمكن - كلاهما من الجرائم الخفية–، و يمكن استشهادا باشتراك العلة من ذلك 2التزوير

.الاجتهاد على جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة

من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار، الذي  ابتداءفيما يخص تقادم  الدعوى العمومية، فتتقادم بمضي خمسة سنوات كاملة  أما 1

  ق ا ج  614راجع المادة ...كانت العقوبة حبسا أو غرامة سواءصدرت بموجبه العقوبة ائيا، ولا يختلف ذلك 

  .ا من طرف القاضيحلة من مراحل الدعوى، ويثار تلقائيرم أيفي  إثارتهز العام الذي يجوويعتبر التقادم من النظام 

   519-518الدكتور عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص : انظر
مجموعة قرارات الغرفة الجنائية  ص : 1981جويلية  09الغرفة الجنائية (من تاريخ اكتشافه إلاسريان التقادم في قضايا التزوير  يبدألا  2

153(

7، برتي، ص 2013-2012الجزائية، طبعة  الإجراءاتبوسقيعة، قانون  أحسنانظر 
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  : المبحث الثاني

  الشركة برأسمالالجرائم المتعلقة 

¡1الشركة من مجموع الحصص النقدية و العينية المقدمة للشركة من الشركاء رأسماليتكون     

و يلتزم الشريك في هذه - الأموالشركات - والحصص النقدية هي مبلغ من النقود، وهو الوضع الغالب

وتطبق على التزام الشريك بدفع حصته الحالة بدفع المبلغ الذي تعهد بتقديمه في الميعاد المتفق عليه، 

  .كان محله مبلغ من النقود إذاية القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزام النقد

في شكل عقار أو منقول، قد تكون عبارة عن  أموالعن الحصة العينية و التي هي عبارة عن  أما    

ماديا كالآلات و البضائع، أو  أنأو مبنى كالمصانع و المخازن و المناجم، والمنقول الذي يمكن  أرضا

مالية أو تجارية أو براءة الاختراع أو علامة تجارية أو محل  أوراقنويا كدين للشريك قبل الغير أو مع

أو اسم  الإيجارأو الفكرية، أو حق  الأدبيةصناعية أو حقوق الملكية  نماذجتجاري، أو رسوم أو 

 رأسمالويعتبر  ،2لتملكها أو لتنتفع بها إماوالحصص العينية تقدم للشركة  .إداريتجاري أو امتياز 

.3عليه ينفضوا أنيحق لهم  إذالشركة هو الضمان العام لدائنيها، 

 أموالالشركة، فهو لا ينطوي على  تأسيسعن قيم مالية، تقدم عند  عبارةالشركة هو  رأسمال إن    

يقي لحق، وبه يتحدد الضمان ابمجوداتهامعينة بالذات لممتلكات الشركة، و يتحدد المركز المالي للشركة 

  .لدائني الشركة

علقت بعملية الزيادة ت سواءالشركة،  رأسمالعلى  تطرأولقد اهتم المشرع بتنظيم مختلف العمليات التي 

الشركة تتبع اختلاف  برأسمالالجزائية المتعلقة  الأحكام أنقيمته أو التنقيص منها، و على هذا نجد في 

 رأسمالالشركة، كما نجد تلك المتعلقة بتخفيض  رأسمالنجد الجرائم المتعلقة بزيادة  إذتلك العمليات، 

  .الشركة

20- 15ص  رجع السابق، المفوزي محمد سامي،  : انظر 1
26مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  : انظر 2
لا  إذتكون محلا للتنفيذ الجبري  أنغير قابلة للتقويم النقدي، و لا يمكن  لأا، الأموالشركات  رأسمالالعمل لا تدخل في تكوين  صصح 3

  تعتبر ضمانا لدائني الشركة

156عمار عمورة، المرجع السابق، ص  :انظر
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وتجدر الإشارة إلى إن اهتمام المشرع بتجريم الأفعال التي يمكن أن تقع بمناسبة زيادة أو تخفيض     

لمساهمة، رأسمال الشركة تتعلق أساسا بالشركات التي يتكون رأسمالها من أسهم، و هي شركة ا

وشركة التوصية بالأسهم، على أساس أن التعديلات التي تطرأ على رأس المال تخص أسهم الشركة 

.1سواء بالنسبة لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وبالتالي تتبع نفس الإجراءات بالنسبة للشركتين

المال،  رأستعلقة بزيادة وعلى هذا يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الاول عن الجرائم الم    

  .المال رأسوالثاني بالجرائم المتعلقة بتخفيض 

  :المطلب الاول

  المال رأسالجرائم المتعلقة بزيادة  

عملية زيادة  أثناء إتباعهاالتي تشكل اعتداء على القواعد التي يجب  الأفعالتتحدث هذه الجرائم عن 

الشركة، وبالتالي على ما هو مجرم بنصوص القانون التجاري في هذا الصدد، وعلى هذا  رأسمال

الفرع (يعتبر محل تجريم حسب ما جاءت به القواعد المنظمة لهذه العملية سوف يتم التطرق إلى ما

  ).الفرع الثاني(ثم تحديد الإحكام الجزائية المتعلقة بها، )الاول

  :الفرع الاول

  محل التجريم 

  :المال رأسفي لزيادة ا نظام عملية– أولا

 رأسماللقد ورد في نصوص القانون التجاري بعض الجرائم التي تتعلق فقط بالزيادة التي تطرأ على  

  ).ق ت ج  826إلى  822المواد من (الشركة

مصير الشركة،  الأولىمال الشركة، هو قرار يهم بالدرجة  رأسقرار الذي يخص الزيادة في  إن     

المال، غير انه  رأسالزيادة في  أثناءمعينة تتبع في  إجراءاتلم يتم النص على  إنوعموما حتى و 

تطبيق  إحالة، ان تتخذ الطريقة المتبعة للتعديل، و تظهر هنا مسالة  رأسمالهاقرار تعديل  اتخاذهتم الجمعية العامة غير العادية للشركة عند  1

  .المعتمدة في شركة المساهمة الأحكامإلى  بالأسهم التوصيةالمال أو تخفيضه  في شركة  رأسالمتعلقة بزيادة  الأحكام

391ياملكي، المرجع السابق، ص  أكرم : انظر
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القرارات التي تجاوز سلطات المدير  إنللشركة كيفية ذلك، مع العلم  الأساسيغالبا ما يحدد القانون 

  .ونالشركاء أو بنسبة معينة تحدد في ذلك القان بإجماعتتخذ  أنيجب 

هذا، وبالنسبة لشركات الأموال أين تكون حصصها عبارة عن أسهم، تكون الجمعية غير العادية     

، و النظام المتعلق بحق )ق ت ج  647المادة ( هي المسؤولة وحدها عن تعديل القانون الأساسي

للشركة، ومن  الشركة في التعديل من النظام العام، لان مصدره القانون وليس أحكام القانون الأساسي

1بين القرارات التي تستلزم تعديل في قانون الأساسي للشركة، قرار زيادة رأس مال الشركة

  :الشركة رأسمالشروط زيادة - ثانيا

يصدر بعملية الزيادة قرار من الجمعية العامة غير العادية بناءا على التقرير الذي  أنيجب -1

.الشركة إدارةأو مجلس المديرين، وهذا هو النمط المتبع في تسيير  الإدارةمجلس  يقترحه

إذا تحققت الزيادة بإلحاق الاحتياطي أو الأرباح أو بعلاوات إصدار أو تحويل إسناد 

الاستحقاق، ففي هذه الحالات، تفصل الجمعية العامة غير العادية في قرار الزيادة ليس حسب 

ق ت  675ت ج وإنما حسب النصاب الذي أقرته المادة ق  674النصاب الذي أقرته المادة 

ج، وهي الأغلبية الممثلة على الأقل لربع الأسهم، التي لها حق التصويت، وهذا خلال 

الاجتماع الاول الذي تعقده الجمعية العامة غير العادية، أما في الاجتماع الثاني فلا يشترط أي 

  .ق ت ج 691نصاب، حسب المادة 

مال الشركة يصدر عن الجمعية العامة غير العادية، و  رأسوكما ذكرنا سابقا فان قرار زيادة 

أو مجلس المديرين هذه  الإدارةمن ثم يقع باطلا كل نص في نظام الشركة يخول لمجلس 

 إذاتدخل في نطاق تعديل نظام الشركة، غير انه يجوز ذلك  المال رأسالسلطة، لان زيادة 

  ).ق ت ج 3فقرة  691المادة (استثناءالعامة غير العادية بمنح تلك الصلاحية كقامت الجمعية 

الشركة في هذه الحالة  أنالمال بكامله، بمعنى  رأسبعد تسديد  إلاالمال  رأسلا يجوز زيادة -2

مطالبة المساهمين  إلاقد دفعت بالكامل و ما عليها  الأصلية الأسهم أقساط أنتراعي  أنيجب 

.المال رأسزيادة  أرادت إذامدفوع، بالجزء غير ال

، فقد تعود إلى رغبة الشركة في توسيع نشاطها وتطوير مشاريعها، نتيجة تعرضها لموقف رأسمالهامختلفة تدفع الشركة إلى زيادة  أسبابوهناك  1

  .ء للائتمانللجو وتفادياصعب، 

300نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  انظر 
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من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير  ابتداءتتحقق الزيادة في اجل خمس سنوات  أنيجب -3

.ق ت ج 926وذلك حسب المادة  العادية

  :الشركة رأسمالطرق زيادة -ثالثا

عن طريق   رأسمالهاجديدة تضاف إلى  أموالإلى جلب  تسعى الشركة: الزيادة بحصص نقدية-1

، إلى إضافتها، بمقدار الزيادة المطلوب الأصلية للأسهمنقدية لها نفس القيمة التي  أسهم إصدار

  .الأصلي الرأسمال

تؤدي  أنجديدة تطرح الاكتتاب العام من شانها  أسهم إصدارعن طريق  رأسمالزيادة  إن    

 إفادةفي ناتج الشركة، ومن ثم  تزاحم المساهمين القدامى المساهمينإلى دخول طائفة جديدة من 

 مبدأتطبيق  إليها، وتفاديا لهذه النتيجة التي تؤدي القدامىبالمساهمين  والإضرارالمساهمين الجدد 

المساواة بين طائفتي المساهمين، ورغبة في تحقيق التوازن بين المساهمين القدامى والمساهمين 

  :الآتيةتتبع احد الحلول  أنللشركة  أمكنالجدد 

القائمة،  للأسهمتقرر بعض الامتيازات  أنيمكن للشركة : قرير امتيازات خاصة للمساهمينت- أ

ناتج التصفية، وفي هذه الحالة أو  الأرباحالمال من حيث التصويت، أو  رأسقبل الزيادة في 

     يكون للجمعية العامة غير العادية حق الموافقة على منح هذه الامتيازات كلها أو بعضها

) مكرر 715المادة ( 

منح المشرع : الزيادة أسهمللمساهمين القدامى في الاكتتاب في  الأولويةتقرير حق - ب

زيادة  أسهمفي الاكتتاب في  الأولويةللمساهمين القدامى مقابل ما قد ينقص من حقوقهم، حق 

ذا ه أن، ونشير إلى بالأفضليةالشركة، ويطلق على هذا الحق اسم حق الاكتتاب  رأسمال

يستعمله أو يمتنع عنه، ويمكن بالتاي للمساهمين التنازل  أنالحق متروك لمشيئة المساهم فله 

، ولهذا الحق طبيعة مالية ومن ثم ) 51مكرر  715المادة ( ، بصفة فرديةالأفضليةعن حق 

.يجوز تداوله خلال فترة الاكتتاب في الزيادة

 الأجليقل  ألاق ت ج على انه يجب  702و مواعيد الاكتتاب تنص المادة  الإجراءاتوعن 

من تاريخ افتتاح الاكتتاب،  ابتداءالممنوح للمساهمين لممارسة حق الاكتتاب عن ثلاثين يوما 

المحدد له بمجرد القيام بممارسة جميع حقوق الاكتتاب غير  الأجلويقفل اجل الاكتتاب قبل 

  .القابلة للتخفيض 
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دون توزيع نتيجة امتناع بعض المساهمين  أسهم الأفضليةتبقّى بعد استعمال حق  وإذاهذا، 

عن ممارسة هذا الحق تلتزم الجمعية العامة غير العادية بطرحه على المساهمين القدامى 

بناءا على التقرير الذي  الأفضليةتلغي حق  أنوللجمعية العامة غير العادية  أخرىمرة 

بناءا على تقري مندوبي الحسابات، ولا  وأيضاأو مجلس المديرين،  دارةالإيقدمه مجلس 

  كان القرار باطلا

المرتبطة بالجرائم التي وردت في نصوص القانون التجاري قيما يخص زيادة  الأحكامهذا عن مجمل 

المشرع تطرق إلى كل ما  أنالشركة، والتي تعتبر محل التجريم في هذا الصدد، ويلاحظ  رأسمال

.الشركة رأسمالبخصوص تنظيم عملية الزيادة في  إليهكن التطرق يم

  : الثانيالفرع 

  المال رأسالجزائية المتعلقة بالزيادة في  الأحكام

ق ت ج على الأحكام الجزائية المتعلقة بعملية الزيادة في رأسمال  826إلى  822تنص المواد من 

و في كل مرة تتم معالجة إحدى الأفعال المادية  الشركة وعلى هذا يمكن معالجة كل مادة على حدى، إذ

التي تمس قواعد زيادة رأسمال الشركة، من حيث طريقة الاكتتاب و احترام القواعد المتعلقة به، 

وحقوق المساهمين وذلك لان احترام إجراءات الاكتتاب هو ما يفرضه السير الأمثل و القانوني 

  .للشركات التجارية

 ق ت ج  822صوص عليها في المادة المن :الأولىالجريمة

  :صفة الجاني- 1

، وبالتالي فان صفة بإدارتهاق ت ج رئيس شركة المساهمة، و القائمون  822تخاطب المادة 

 الإجراميةتلك النشاطات  إلحاقفلا يمكن .الجاني ركن مفترض، ضروري لقيام هذه الجريمة

بمناسبة جرائم عديدة تخص  إليهالذي تم التطرق  الأمرالشركة، وهو  إدارةبغير المسؤولين عن 

.قواعد سير الشركات التجارية
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  :الإجراميةالنشاطات - 2

إصدار أسهم الزيادة في رأس المال، الذي يكون محل تسجيل معدل في السجل التجاري، وذلك- 

.1المال رأس الناتج عن تلك الزيادة في الأساسيقبل تعديل القانون 

تعديلا عن طريق  الأساسيالمال، وذلك مع تعديل القانون  رأسالزيادة في  أسهم إصدار- 

  .التدليس

تكوين هذه  إجراءاتتنتهي بصفة منتظمة  أنالمال، قبل  رأسالزيادة في  أسهم إصدار- 

  .رأسمالهاالشركة أو زيادة 

  :اشتراط ميعاد محدد- 

المادية في وقت  الأفعالترتكب تلك  أنق ت ج من اجل قيام الجريمة  822تشترط المادة 

 رأس، وقد عرفنا سابقا كيف يكون قانونا تحديد وقت الزيادة في المال رأسالزيادة في 

 أيقيام الجريمة في وقت، أو  إمكانالفقرة الثانية من المادة السابقة قررت  أن إلاالمال، 

  .زمن كان

  :الركن المعنوي- 3

رائم لا يشترط توفر نية مسبقة لدى قيام تلك الج أنق ت ج  822يظهر من خلال صياغة المادة 

، و لا أركانها، يشكل الجريمة قائمة بكل الأفعالمجرد ارتكاب تلك  أن إذ، بالإدارةالقائمون 

أو تهاون من طرف  إهمالأو  أخطاءقد ارتكبت نتيجة  الأفعالتكون تلك  أنتستبعد فرضية 

   بالإدارةمين القائ

حتى  التقيد بصياغة المادة كما هي يستلزم قيام الجريمة في حقه أن إذ؟ الأفعالفما هو حكم هذه 

.2وان لم يتوفر العمد لديه

الزيادة  أسهم إصدارالمغزى من هذا التجريم هو ذالك التصرف الذي يتمثل في  أنهناك بعض الغموض في صياغة المادة بالغة العربية ، غير  1

انه في الحقيقة لم تكن تلك الزيادة محل تعديل  إلاهذا التعديل في السجل التجاري للشركة، الذي يظهر للغير تلك الزيادة  ويطرأالمال،  رأسفي 

للشركة الأساسيفي القانون 
الجهل بموضوع الحق المعتدى عليه أو الجهل بحقيقة فعله و الخطر الذي ينتج عنه، الجهل :في) المدير(مد لدى الجانييمكن تحديد عدم توافر الع 2

  بمكان أو زمان الجريمة، و هذا يخص الجرائم التي تشترط مكان محدد أو زمان أو وقت محدد 

109منصور رحماني، المرجع السابق، ص  : انظر في ذلك
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التدليسية تستلزم وجوبا  الأفعالانه بالنسبة للفعل الثاني المجرم في هذه المادة، فان  إلا     

  .القصد الجنائي لدى المدير الجاني يثبت، الأفعالتلك  إثباتتوافر النية الجرمية، وبالتالي بمجرد 

  :العقوبات المقررة- 4

أو النشاطات الجرمية التي محل  الأفعال إحدى إتيانالغرامة كعقوبة على  بتقريراكتفى المشرع 

دج  200,000و  أدنىدج كحد  20,000ق ت ج، والتي تقدر ب 822تجريم في نص المادة 

  .أقصىكحد 

 التالية الأفعالبتجريم  823اعتنت المادة :الثانيةالجريمة:

  :صفة الجاني- 1

وهي رئيس شركة المساهمة و  ألاتتوفر في الجاني  أنصفة معينة يجب  أيضاتضع هذه الجريمة 

  .و مديروها العامون بإدارتهاالقائمون 

  :الإجراميةالنشاطات - 2

في  الأفضليةالتي يملكونها للتمتع بحق  الأسهمالمساهمين حسب نسبة  بإفادةعدم القيام - 

.المال رأسد الزيادة في و ذلك عنالنقدية  بالأسهمالاكتتاب 

من تاريخ افتتاح الاكتتاب،  ابتداءللمساهمين  الأقليوما على  30مهلة أو اجل  إعطاءعدم - 

  .المال رأسليمارسوا حقهم في الاكتتاب عند زيادة 

توفرة ، على المساهمين بسبب عدم وجود عدد كافي من م أصبحتالتي  الأسهمعدم توزيع - 

 الأسهمالقابلة للنقص، وعدد من  الأسهمالاكتتاب التفاضلية، على المساهمين الذين اكتتبوا في 

يفوق العدد الذي يجوز لهم الاكتتاب فيه عن طريق التفضيل بالنسبة لما يملكونه من الحقوق 

  .سابقا إليهاالتي تم التطرق 

  : الركن المعنوي- 3

التي  بالأفعال الإتيانتقوم كاملة بمجرد  أنلا يشترط لقيام هذه الجريمة توافر العمد، بل يمكن     

تمس هذه الجرائم بحق الشركاء في الاكتتاب  الأحوالفي كل  إذ، الإجرامية النشاطاتتشكل تلك 

، ويعرض مجرد ارتكابها مصلحة المساهمين للضرر، وربما يرجع السبب في عدم بالأفضلية

اشتراط المشرع عمدا من اجل قيام هذه الجريمة، كون المدير وبحكم منصبه يفترض فيه العلم 
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المتبعة لزيادة  الإجراءاتحق المساهمين فيما يخص المسبق بضرورة احترام القواعد التي تضمن 

.المال رأس

  :بة المقررةالعقو- 4

دج كحد  40,000و  أدنىدج كحد  20,000تعاقب المادة في هذه الجريمة على الغرامة المقدرة ب 

  .أقصى

في الاكتتاب، و في هذا  الأفضليةتلغي حق  أنالعامة غير العادية  للجمعية أنلقد اشرنا سابقا 

الجمعية العامة  إلغاءهذه المادة، في حالة  أحكامق ت ج إلى انه لا تطبق  823الصدد تشير المادة 

  .في الاكتتاب الأفضليةلحق 

  :تشديد العقوبة-

السابقة الذكر، ويتمثل هذا  بالأفعال الإتيانظرفا مشددا عن من نفس القانون،  824المادة  حددت    

الظرف في القصد في حرمان المساهمين أو البعض منهم من حصة واحدة من حقهم في مال 

ركة، وعلى هذا تشدد العقوبة التي كانت عبارة فقط عن غرامة مالية إلى الحبس من سنة إلى الش

  دج  200,000دج إلى  20,000خمسة سنوات، والغرامة من 

مجرد ارتكاب تلك النشاطات المجرمة، دون توفر القصد  أنويفهم من نص المادتين السابقتين     

مع توفر القصد الجنائي يجعل منها جنحة مشددة، وبهذا  الأفعالهو جنحة مخففة العقوبة، وارتكاب 

   المال  رأسيكون المشرع قد حرص على حماية حقوق المساهمين بالنسبة لما يتعلق بزيادة 

ق ت ج  825نصت عليها المادة : الجريمة الثالثة

  :صفة الجاني- 1

والقائمون بإدارتها، وهو ما تفترض هذه الجريمة أن يكون الجاني رئيس شركة المساهمة     

يميز غالبا الجرائم المتعلقة بقواعد سير الشركات التجارية إلا انه في هذه المادة بالضبط، قرر 

المشرع انه يمكن أن ترتكب هذه الجريمة من طرف مندوبو الحسابات، وعلى هذا الأساس لا 

.يمكن أن تخرج صفة الفاعل عن هذه الصفات الثلاثة
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:ت المجرمةالنشاطا- 2

، وحسب قواعد الأفضليةتلغي حق  أنلقد ذكرنا سابقا انه يمكن للجمعية العامة غير العادية   

يتم بتقديم بيانات من طرف المدراء إلى الجمعية  الإلغاءالسير المعتمدة في هذا الصدد فان هذا 

:ق ت ج تجرم 825وعلى هذا فان المادة  بالإلغاءالعامة غير العادية لتصدر تقريرها 

منح البيانات غير الصحيحة التي وردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للبث في  - 

  .في اكتتاب المساهمين الأفضليةحق  إلغاء

الموافقة على البيانات غير الصحيحة التي وردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة - 

. في اكتتاب المساهمين الأفضليةحق  إلغاءللبث في 

تقديم تلك البيانات غير  أن إذيكون اجتماع الجمعية العامة قانونيا،  أنيفترض لقيام هذه الجريمة 

اجتماع  أصبحصحيحة و  الإجراءاتتمت  إذا إلاه المادة الصحيحة لا يدخل تحت طائلة هذ

  . في الاكتتاب الأفضليةحق  إلغاءالجمعية العامة ممكنا للبث في قرار 

  :الركن المعنوي- 3

توفر العمد في منح البيانات غير الصحيحة أو في  إذا إلاتقوم هذه الجريمة  أنلا يمكن 

ثم جاءت عبارة " الذين منحوا"جاء بعد عبارة " العمد"لفظ  أنإلى  الإشارةتقديمها، مع انه تجدر 

و كان المشرع يخص العمد فقط بفعل المنح، دون الموافقة،  الأولىبمعزل عن البارة " وافقوا"

  :الصياغة باللغة الفرنسية جاء كالتالي أن إلا

"…seulement le président, les administrateurs ou les commissaires aux

comptes d'une société par actions qui, sciemment, aurant donné ou

confirmé…"

  :وهو ما يطابق باللغة العربية مايلي

عمدا، بمنح أو  قامواأو مندوبو الحسابات الذين  بإدارتهارئيس شركة المساهمة و القائمون "

..."الموافقة
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ق ت ج 810إلى  807إلى تطبيق المواد من  الإحالة:  

ق ت  810إلى المادة  807ق ت ج إلى تطبيق الأحكام الجزائية من المادة  826تحيل المادة 

  .ج وفي هذا الصدد يمكن التطرق إلى كل جريمة على حدى لتفصيل الأفعال محل التجريم

  ):ق ت ج  807المادة ( في حماية الاكتتابات- أولا

  : الإجراميةالنشاطات - 1 

  ؛التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت الأموالبان  الإعلان - 

   ؛أو تقديم للموثق قائمة المساهمين تحمل اكتتابات صورية- 

  ؛تحت تصرف الشركة نهائيابلغوا بتسديدات مالية لم توضع أو - 

.1البيانات الصوريةياكد صحة وذلك في تصريح توثيقي مثبت للاكتتاب و الدفوعات 

اكتتابات أو  إخفاء: على اكتتابات أو دفوعات عن طريق الحصول أو محاولة الحصول- 

  .مزورة أخرىدفوعات أو عن طريق نشر اكتتابات أو دفوعات غير موجودة أو وقائع 

الحقوا أو سيلحقون بمنصب ما  أنهمتم تعيينهم خلافا للحقيقية باعتبار  أشخاص أسماءنشر - 

  .في الشركة، وذلك بغرض الحث على اكتتابات أو الدفوعات

  .من قيمتها الحقيقية أعلىمنح حصة عينية - 

  : الركن المعنوي- 2

جاء  إذتوفر القصد الخاص إلى جانب القصد العام،  لقد اشترط المشرع في هذه الجريمة

  بالنسبة  

، وعلى العموم حتى ولو لم يستعمل المشرع "عمدا"مصطلح المشرع باستعمال  الأفعاللجميع 

اغلب تلك  أن إذهذه العبارة فانه لا يتصور القيام ببعض ما جاء بذكره دون توفر القصد، 

النص بالغة  نموذجالجريمة، وعلى هذا اعتمدنا  لأركانلا يمكّن من التحديد الصحيح ق ت ج  807الصياغة باللغة العربية لنص المادة  نإ 1

  .التجريم أركانالفرنسية، للفصل في 
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للحقيقة و  إخفاءالجاني إلى  إرادةالنشاطات المجرمة تتعلق بالصورية، والتي تستلزم  اتجاه 

   . تشويهها

  :العقوبات المقررة- 3

بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات وبالغرامة من  الأفعاليعاقب كل من يرتكب تلك 

  .هاتين العقوبتين بإحدىدج أو  200,000دج إلى  20,000

  ): ق ت ج  809و  808المادة ( بالأسهمفي التعامل - ثانيا

  :صفة الجاني- 1

ساهمة، أو رئيس ، سواء من المؤسسون لشركة المالجناةيكون  أنيفترض لقيام هذه الجريمة 

أو  الأسهم أصحابومديروها العامون، بالاظافة إلى  بالإدارة، أو القائمون الإدارةمجلس 

  . حاملوها

  :الإجراميةالنشاطات - 2

 الأدنىتكون لها قيمة اسمية، أو كانت لها قيمة اسمية اقل من الحد  أندون  أسهمالتعامل في - 

  .للقيمة القانونية

   الأجلعينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء  أسهمالتعامل أو التداول في - 

  .السابقة بالأسهمالتعامل في الوعود - 

  . الأسهم، أو تقديم وعود بتلك للأسهمالاشتراك في المعاملات السابقة، أو وضع قيم لتلك - 

  : الركن المعنوي- 3

الجاني  إرادة، وبالتالي اتجاه الأسهمالتعامل في هذه  أثناءتوفر العمد  إذا إلالا تقوم هذه الجريمة 

.قانونا محظورة أنها، وهو يعلم الأفعالإلى القيام بمثل هذه 
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:العقوبة المقررة- 4

  وبالغرامة من إلى سنة،  أشهربالحبس من ثلاثة  الأفعالعلى القيام بهذه  808تعاقب المادة 

.هاتين العقوبتين إحدىدج، أو باختيار  200,000دج إلى  20,000

بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات على انه يعاقب  ق ت ج  810تنص المادة -ثالثا

كل شخص تعمد : العقوبتين هاتين بإحدىدج، أو  200,000دج إلى  20,000وبغرامة من 

commissaireالقبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب  aux apport  لتقدير الحصص المقدمة وهذا

  .من عدم الملاءمات أو الموانع القانونيةبالرغم 

  : المطلب الثاني

  المال  رأسالجرائم المتعلقة بتخفيض 

اولا وقبل كل شيئ يجب عرض مختلف القواعد المنصوص عليها في القانون التجاري المتعلقة بعملية 

  ).الفرع الثاني(القواعد، ثم تحديد الإحكام الجزائية المتعلقة بهذه )الفرع الاول(تخفيض راسمال الشركة

  :الفرع الاول

  محل التجريم

لهذا  الأدنىالمال هو الحد  ورأسكانت موجودات الشركة هي الضمان الحقيقي لدائني الشركة،  إذا

المال،  رأستقرر التخفيض في  أنيمكن للشركة انه  إلاالضمان، فلا يجوز مبدئيا رده إلى المساهمين، 

 أصابتكان ذلك بسبب خسائر  إذاالتخفيض في ما  أسبابدفعتها الظروف إلى ذلك، وتختلف  إذا

  .الأصولالشركة، وسعيا للموازنة بين الخصوم و 

مبلغ للمساهمين، بل يتم بعملية  أيتخفيضا حسابيا، لا يقترن برد  إلابسبب الخسارة ليس والخفيض     

  .المال عن حاجتها رأس حسابية، وقد لا يكون التخفيض بسبب زيادة

  :الشركة رأسمالشروط تخفيض - أولا
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 الأخيرةغير العادية، وان كان يمكن لهذه  العامةيصدر قرارا بالتخفيض عن الجمعية  إنيجب - 

 إدارة، أو مجلس المديرين، وهذا حسب نمط تسيير الإدارةالتخفيض إلى مجلس  أمرتفوض  أن

واة بين المسا بمبدأتخل  ألاالشركة التجارية، كل الصلاحيات لتحقيق عملية التخفيض، شريطة 

  .المساهمين

من انعقاد  الأقليوما على  45مندوب الحسابات قبل  إلى رأسماليبلغ مشروع تخفيض - 

  الجمعية العامة غير العادية

، بعد ما يتم ذلك من شركةال رأسمالتقديم محضرا للنشر حتى يعلم الغير بعملية تخفيض - 

 بإجراءما فوض ذلك من طرف الجمعية العامة غير العادية، مع التزامه  الإدارة إذاطرف 

  .الأساسيالتعديل المناسب في القانون 

الشركة دون وجود خسائر،  رأسمالصادقت الجمعية العامة غير العادية على قرار تخفيض  إذا- 

بقرار  إلاوالدائنين ولا تلغي هذه المعارضة  الأسهم أصحابفانه يجوز المعارضة من قبل 

 713المادة (حال البدا بعملية التخفيض طالما كانت المعارضة قائمة  أيةقضائي، ولا يمكن على 

   )ق ت ج

  :المال رأسكيفية تخفيض - ثانيا

المال كيفية تنفيذ  رأسيحدد القرار الذي تصدره الجمعية العامة غير العادية بخصوص تخفيض - 

المساواة بين  مبدأ، مع احترام المديرينأو لمجلس  الإدارةتفوض ذلك لمجلس  أنالعملية، ويمكن لها 

  .المساهمين

مال الشركة عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم مع مراعاة الحد  رأسيتم تخفيض  أنيمكن - 

  .القانوني لقيمة السهم الأدنى

  .الأصلية الأسهمالشركة، بتخفيض عدد  رأسمالض يتم تخفي أنكما يمكن - 

 بإلغاء، ثم تقوم الرأسمالبقيمة الجزء الذي تريد تخفيضه من  أسهماتشتري  أنويمكن للشركة - 

  .أو الاحتياطي القانوني الرأسمالالتي قامت بشرائها بمبالغ مقتطعة من  الأسهم
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  :الفرع الثاني

  الشركة رأسمالالجزائية المتعلقة بتخفيض  الأحكام

 رأسمالبتخفيض الجزائية المتعلقة  الإحكامق ت ج في تحديد  827اكتفى المشرع بنص المادة 

  .الشركة

  :صفة الجاني- أولا

يكون مرتكب الجريمة، رئيس  أن ق ت ج  827يفترض لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 

الجرائم المتعلقة بقواعد  وكأغلب، وبالتالي تعتبر صفة الجاني هنا بإدارتهاشركة المساهمة والقائمون 

   . هذه المادة أحكامتخلف لا يمكن تطبيق  إذاسير الشركات التجارية ركنا في تكوين الجريمة، 

  :النشاطات المجرمة- ثانيا

  .المال دون مراعاة المساواة بين المساهمين رأستخفيض - 

 45الشركة إلى مندوبي الحسابات قبل  رأسمالالشركة دون تبليغ مشروع تخفيض  رأسمالتخفيض - 

  .من انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبث في ذلك الأقليوما على 

 للإعلاناتيقوموا بنشر قرار التخفيض، في النشرة الرسمية  أنالشركة دون  رأسمالتخفيض - 

  .القانونية الإعلاناتفي جريدة مؤهلة لقبول  دون القيام بنشر هذا القرار وأيضاالقانونية 

  :الركن المعنوي-ثالثا

يدل على اشتراط القصد الخاص إلى  إنمادل  إنوهذا "عمدا " هذه المادة لفظ  أحكامجاء ضمن     

جانب القصد العام الذي يعتبر أساس مشكل الركن المعنوي للجرائم، وقد تم التطرق بمناسبة العديد من 

كذلك الحال بالنسبة إلى - القصد العام-الجرائم المتعلقة بقواعد عمل الشركات التجارية، إلى هذا العنصر

 أرادهالجاني إلى تحقيق ما  إرادةتتجه  أنالجريمة، وهو القصد الخاص الذي يظهر بوضوح في هذه 
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تشكل جريمة، وتنتج ضررا  الأفعالمع علمه بان تلك  أيالمجرمة،  الأفعالتلك  إتيانهمن خلال 

.كاملين إدراكبالمساهمين، إلى ارتكاب الجريمة عن وعي و 

  :العقوبة المقررة- رابعا

دج  20,000محل التجريم، وهي  بالأفعال الإتيانبة عن اكتفت هذه المادة بتقرير الغرامة كعقو    

  .أقصىدج كحد  200,000و  أدنىكحد 

يمكن إن يطلب المجني عليه التعويض عن الضرر الذي لحقه، إذ تنص  الأحوالهذا وفي كل     

الجزائية، على انه يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض  الإجراءاتمن قانون  02المادة 

شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة  أصابهممخالفة بكل من  أو الضرر الناجم عن جناية أو جنحة

.1ويمكن إن يكون التعويض نقديا أو تعويضا عينيا أو الرد

153-152عبد االله اوهايبية، المرجع السابق، ص : انظر 1
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  الخاتمة

بعد التعرض للجرائم المتعلقة بقواعد سير الشركات التجارية والمتمثلة في الإحكام الجزائية     

المرتبطة بمختلف حقوق الشريك في الشركات في الشركة التجارية، تماشيا مع ما جاء في القواعد 

في مجال  النقاط أهمالمنظمة لادارة عمل الشركات التجارية في القانون الجزائري؛ تم الكشف عن 

ا هي جرائم عادية، الجرائم انم هذه أنمع العلم - مرحلة سير الشركات-جرائم الشركات التجارية

 ارية، وبالتالي يمكن الاشارة في هذه المناسبةبمجال واحد محدد الا وهو مجال الشركات التج تختص

لى هذه لقانون العقوبات ع إلى انه لا يوجد ما يمنع تطبيق الإحكام الجزائية المتعلقة بالقواعد العامة

، الاشتراك، الظروف المخففة، الظروف المشددة، العود(بالتجريم أو العقاب،  الجرائم، والمتعلقة عموما

  ...)التقادم، وقف تنفيذ العقوبة

تتعلق الجرائم محور هذه الدراسة عموما بحماية قواعد العمل داخل الشركات التجارية، وبحقوق      

انت طبيعتها خصوصا، ولقد عرفنا إن المشرع الجزائري يعالج من الناحية التنظيمية الشركاء مهما ك

تلك الجرائم لا تنطبق على كل تلك الانواع من الشركات، عدة انواع من الشركات، عير انه يلاحظ إن 

 وقد فصلنا اتباعا لتفصيلنا لتلك الحقوق التي كانت محل التجريم، في مجال تطبيق مجال الجماية

الجزائية التي كرسها المشرع فقط بالنسبة لشركتي المساهمة، وشركات المسؤولية المحدودة، مع اغفاله 

اغفالا تاما عن الانواع الاخرى من الشركات، وهو ما يعد اكبر ثغرة في مجال التجريم، إذ مقارنة مع 

كات المسؤولية المحدودة أو التشريعات المقارنة نجد إن اهتمامه بتلك الاخيرة لا يقل عن اهتمامها بشر

  .شركة المساهمة، وهذا ما يعاب في الحقيقة على المشرع الجزائري

نحن نعلم إن المشرع الجزائي يتمتع بخاصية لا يفترض وجودها في غيره، الا وهي اعتماد مبادئ     

صياغة -صريحة بخصوص التجريم والعقاب، ويمكن الاشارة هنا بالتحديد إلى مبادئ الصياغة

إذ تعتمد الدقة والوضوح في التجريم، وهذا راجع إلى اسباب كثيرة،خاصة منها حساسية - النصوص

الحقوق محل التجريم والعقاب، وما لاحظناه في هذا الصدد، اختصاص المشرع التجاري، بعملية 

التجريم، وهذا ما ادى إلى وجود عبارات غير واضحة، وغير دقيقة، لا تعكس الارادة الحقيقية 

مشرع، وتؤدي هذه الحالة إلى القاضي لاستعمال مبادئ التفسير، الا انه يفترض فيه الالتزام في هذا لل

  .الصدد، لعدم التعدي بالتجريم إلى ما لا يدخل في الركن المادي للجرائم
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وفي نفس الصدد، راينا من خلال الدراسة إن هناك جرائم، تاتي صياغة التجريم فيها عامة، اي يمكن 

ا تحت اي نوع من الشركات، الا انها تتقيد بنوع واحد من الشركات من خلال العنوان الذي ادخاله

يحددها، وهنا اذا ما اعتمدنا مبدئ التفسير الكاشف عن ارادة المشرع، نخلص إلى انه يمكن تعميم تلك 

المجرم هو الجرائم إلى جميع الانواع من الشركات مادامت لا تفرض صفة معينة في الجاني، إذ الفعل 

  .واحد، والمصلحة المحمية هي واحدة، والنتائج المحتمل وقوعها هي واحدة

وما يظهر من خلال هذا البحث أن هذه الجرائم عن ما هو معروف بالنسبة لباقي جرائم قانون      

تثار لركن المادي فيها، الا إن الركن المعنوي في هذه الجرائم، العقوبات، فلا يثار اي اشكال بالنسبة 

بعض الاشكالات إذ نجده في بعض أو اغلب الجرائم ركنا مفترضا، ويقوم بمجرد مخالفة الجاني 

النصوص التشريعية التي تحكم ادارة سير الشركات التجارية، خصوصا وان القصد كعنصر في الركن 

  .المعنوي من الامور الباطنية و النفسية التي يصعب الكشف عنها

  مفترضة في التجريم فان اشتراط المشرع صفة معينة يكون تارتا بحكم إن اما بخصوص الصفة ال    

 ن في غالبا مدير الشركة التجارية   تلك الجرائم لا يتصور إن ترتكب الا من طرف جاني معين يكو

المشرع  ونلمسوتارتا اخرى لاعتبار المدير هو المسؤول الاول عن تلك الجرائم بحكم منصبه 

لتي لاتفوق في كل الجزائري اكتفى في الجنح المتعلقة بقواعد سير الشركات التجارية بالغرامات ا

   دج 200,000الاحوال عن 

بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، إذ تمس الجاني في ذمته المالية، بالاضافة إلى مع انها انسب العقوبات  

وفي كل مرة يسمح المشرع في هذا الصدد للقاضي الحبس الذي يصل إلى خمس سنوات كحد اقص، 

في هذا المجال مقارنة فقط والسياسة العقابية التي انتهجها المشرع  الجزائي بإختيار احدى العقوبتين

هدف اليه العقوبات ، كعنصر رئيسي تبالافعال والنشطات الاجرامية لا تتوفر نهائيا على عنصر الايلام

شد تلك العقوبات هي المتعلقة بصورية الحسابات وبتعسف المدير في الجزائية بصفة عامة وربما ا

  .استعمال ممتلكات الشركة التجارية

كما عرفنا من خلال هذه الدراسة، فان اغلب بل ربما كل الجرائم المتعلقة بقواعد سير الشركات     

ى الغش في الوثائق هي من الجرائم الخفية أو التي يصعب اكتشافها لاعتمادها في اغلب الاحيان عل
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والتلاعب بحسابات الشركة، وعن التقادم بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، شرعيا، تخضع للقواعد 

القواعد العامة المعمول بها في هذا الصدد، غير إن اجتهاد المحكمة العليا، في عدة مناسبات تتعلق 

تكتشف فيه الجريمة، وربما هذا ما جعل بالتزوير اتجه إلى امكانية بدا حساب التقادم، من اليوم الذي 

وطبيعة المشرع الفرنسي يسلك طريق قوننة هذا الاجتهاد، وعلى العموم يمكن اعتماد ارادة المشرع 

    الجريمة، والظروف الخاصة بها، لاعطائها حكما خاصا، 

أيضا وعن تحريك الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المرتكبة في الشركة التجارية، فإنها     

تخضع للإجراءات العامة المعمول بها في هذا الصدد، إلا انه نتيجة لطبيعة بعض الجرائم التي يصعب 

على النيابة العامة اكتشافها، فان رفع الدعوى سوف يكون إما من طرف المجني عليه أو صاحب الحق 

للشركات التجارية المعتدى عليه، وإما إن تكون من طرف من عهدت لهم مهمة مراقبة السير الأمثل 

والممثلين خاصة في مراقبي أو مندوبو الحسابات، ويمكن في كل الأحوال باعتبار كل الجرائم محل 

الدراسة في هذا الموضوع هي مجرد جنح، ان يقوم وكيل الجمهورية، بتكليف المتهم بالحضور، 

  .مباشرة أمام المحكمة

  :ي تم التوصل اليها من خلال هذه الدراسةوفي الاخير يمكن الاشارة إلى اهم النتائج الت    

 ،اعتنى المشرع بحماية قواعد سير الشركات التجارية بالنسبة لشركة المسؤولية المحدودة

وشركات المساهمة، بالشكل الذي لا يسمح نظريا بالتنصل من الإحكام الجزائية تحت اي 

الشركات على العموم  إذ تعتبر اهموصف كان، وحسن فعل المشرع في هذا الصدد، 

واضخمها، هي تلك التي تسمح بدخول اكبر عدد ممكن من الشركاء، وهو فعلا ما يلاحظ في 

.الاونة الاخيرة، نتيجة الدخول في مرحلة التعمير والتطوير الاقتصادي

 يمكن تقسيم اتجاه المشرع في حماية قواعد سير الشركات التجارية لقسمين، الحماية من

تترتكب من طرف مدراء الشركة، والحماية من الجرائم الممكن ارتكابها من  الجرائم التي

طرف مندوبو الحسابات، وذلك تبعا لما يملكه هؤلاء من سلطة داخل الشركة، خاصة تلك 

.المتعلقة بمسك الحسابات، وادارة الاموال
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 ،تشكل جريمة، إذ بحجة عدم العلم بانها لم يسمح المشرع للجاني بالافلات من افعاله المجرمة

افترض المشرع العلم بحكم منصيه دون حاجة لاثبات ذلك، واعتبر في بعض الجرائم مجرد 

.ارتكاب الفعل المادي سببا  كافي لقيام الجريمة

 كذلك الامر بالنسبة للبعض الاخر من الجرائم التي تهدف إلى حماية قواعد سير الشركات

ما معاقبا عليه، ولم يشترط بالتالي نتيجة معينة عن   التجارية، إذ اكتفى بالنص على إن سلوكا

اتيانه هذا الفعل، وبالتالي تعتبر جرائم شكلية بامتياز، وهذا ما يبين غاية المشرع، في حماية 

  .مصالح الشركاء في الشركة التجارية من اي تصرف يمس أو يحتمل إن يمس بقواعد الادارة

 مع إن وضع النصوص المتعلقة بحماية قواعد سير الشركات التجارية، لم يكن بالشئء الحديث

إلى إن حداثة النهضة الاقتصادية تفرض توسيع نطاق الحماية في المجال التجاري، ومع ذلك 

لا نرى في هذا الخصوص الا تجريما جزئيا لا يمكنه، تحقيق النتيجة المتوخاة، ويظهر ذلك 

م الاهتمام بتجريم الافعال التي تمس بحقوق الشركاء ةالتي تم التعرف عليها من خلال عد

بمناسبة عرض قواعد سير الشركات التجارية سواءا تلك المتعلقة بالحقوق غير المالية أو 

.بالحقوق المالية

 يستنتج كذلك من خلال هذه الدراسة انه ليس هناك ما يمنع تطبيق الإحكام الجزائية المتعلقة

ركة المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء على شركة المسؤولية المحدودة، ذات الشخص بش

.الوحيد إذ تعتبر في الاخير شركة مسؤولية محدودة

 لا يمنع في كل الاحوال، عدم التجريم بخصوص شركات الاشخاص، وشركات التوصية

لمن اصابه ضرر من  بالاسهم، والمسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد، الحكم بالتعويض

جراء الاعتداء على القواعد المكرسة في تسيير الشركات التجارية، وكذلك الامر بالنسبة 

لشركات الاموال التي يمكن إن تصحب فيها الدعوى العمومية، بدعوى مدنية تبعية، أو يمكن 

.الصدد المعمول بها في هذا العامة إن يطالب به الشريك متخذا الطرق المدني حسب القواعد

 اعتمادا على العقد الذي يربط المدير بالشركة التجارية، ومحاولة لايجاد وصف في غياب

يمكن تحديد مسؤولية مدير الشركة، أو مندوب الحسابات المدنية أو الجزائية الوصف القانوني، 

اتجاه الشركاء في كل  لا يمكن له التنصل من مسؤولياته على أساس طبيعة العقد، وبهذا

  .الاحوال، وايا كان الفعل الذي تم به الاعتداء على حقوقهم



                   لخاتمةا

100

بين اركان الجرائم التي تحمي الحقوق  -إلى حد ما- يمكن بحكم اقتراب الاوصاف أو تطابقها

التعسف في استعمال ممتلكات الشركة، خيانة (المالية، إن تشكل اركانا مادية لاكثر من جريمة

الة التعدد، ويمكن في كل الاحوال اللجوء إلى القواعد وهو ما يضع القاضي امام ح) الامانة

.العامة لقانون العقوبات من اجل تكييف الجريمة

 المالية ويستنتج في الاخير إن المشرع اكد على تجريم الافعال التي تمس بالمصالح

، كما اكد حماية الوسائل التي تمكن من مراقبة النشاطات محل ...)ممتلكات، اموال(للشركاء

، الا إن هذا يبقى مقصورا على شركات ...)حق الاطلاع، حق المشاركة(لك الاموالت

.المسؤولية المحدودة، والمساهمة فقط

  :وحتى يتحقق نظام مكافحة الجرائم المتعلقة بسير الشركات التجارية نقترح التوصيات الاتية

الحماية لقواعد السير  تحديد احكام جزائية تضمن ربما اهم توصية يمكن اخدها بعين الاعتبار.1

والادارة في شركات الاشخاص وشركات التوصية بالاسهم، والمسؤولية المحدودة ذات 

ضمان الثقة اثناء القيام بمشاريع والشخص الوحيد، لعدم ترك مجال التفسير للقاضي الجزائي، 

خاصة تلك المتعلقة بالحقوق غير المالية للشركاء، إذ إن الواقع .من خلال هذخ الحماية تجارية

المعمول به هو امكانية ايجاد وصف لما يشكل اعتداء على الاموال في نصوص  قانون 

. العقوبات، غير إن طبيعة الحقوق غير المالية تستلزم تجريما خاصا

منصوص عليها قواعد سير اعتماد مبدا الاحالة اثناء التجريم ليشمل جميع تلك الحقوق ال.2

كان ( الشركات التجارية، بذل اعادة ذكر تلك الحقوق في الإحكام الجزائية مع اهمال اغلبها،

ينص المشرع مثلا على إن المدير الذي لم يلتزم بما جاءت به مادة معينة  في ممارسة حق 

...).الاطلاع يعاقب ب

ارية اي التي يفترض فيها إن يكون مندوب النص على الجرائم المتعلقة مبراقبة الشركات التج .3

الحسابات هو الجاني أو المجني عليه، دون إن يكون مجال ذلك نوع واحد من الشركات مع 

اهمال باقي الشركات، وذلك بتحديد قسم خاص بالجرائم المتعلقة بمراقبة الشركات التجارية، ايا 

.كان نوعها

ئم في الشركات التجارية خاصة منها المتعلقة لمرتكب الجرا- الغرامة- ربط العقوبة المقررة.4

، كما فعل المشرع بالمساس باموال الشركة، بالقيمة المالية المتحصلة عليها من تلك الجرائم
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تحقيق  اجل بالنسبة لجريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة المرتكب في البنوك، من

.اكثر لعنصر الردع

الجنائي ربط تطبيق العود بشروط خاصة، لا تنطبق على بما إن المشرع في قواعد القانون .5

العقوبات التي يمكن إن يحكم بها القاضي على مرتكبي الجرائم المتعلقة بسير الشركات 

التجارية كان اكثر ايلاما وتهديدا لو نص المشرع على امكانية مضاعفة العقوبة مثلا لو 

.توفرت حالة العود في مرتكب الجريمة

النظر في العقوبات المقررة لتلك الجرائم، إذ نجد إن المشرع يكتفي في اغلبها ضرورة اعادة .6

بالغرامة، وفي الحالات التي ينص فيها على الحبس، يمنح للقاضي امكانية اختيار بين عقوبة  

الغرامة أو الحبس، وهذه الطريقة في تحديد العقوبات بالمقارنة خطورة الافعال لا تحقق 

.الحماية المرجوة

ضرورة اعادة النظر في صياغة نصوص التجريم، وتحديد العبارات التي تخدم القاضي اثناء .7

بالخروج عن الحدود المفروضة، وتوسيع ف بالطريقة التي لا تسمح للقاضي عملية التكيي

.التفسير، إذ إن اختصاص المشرع التجاري ليس هو وضع التجريم و تحديد العقوبات

ر من الجريمة إلى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتعويض عن الاحالة  في تعويض المضرو.8

، وبذلك على المشرع إن )نوع الشركة(، ايا كان نوع الجريمة أو مجال ارتكابهاالفعل الضار

الذي يقلص في مدة تقادم الدعوى المتعلقة   26مكرر  715يعيد النظر في نص المادة 

سنة من يوم  15سنوات، في حين إن المدة هي  )03(ثلاثة بالتعويض عن الفعل الضار إلى

.وقوع الفعل الضار، إذ يعطي نص المادة السابقة المجال لمرتكب الفعل ليفلت من المسؤولية

الشكلية الموجودة في صياغة  وتجدر الاشارة في الاخير إلى ضرورة تصحيح الاخطاء.9

النصوص القانونية في القانون التجاري، كاستعمال السجن بدلا عن الحبس في الجنح المتعلقة 

بقواعد سير الشركات التجارية، كذلك الكثير من المواد  غير المفهومة نتيجة الثرجمة الحرفية 

  .بدلا عن ثرجمة المعنى -الصاغة باللغة الفرنسية- للنصوص
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  ملخص 

إذ تعد مرحلة  ،اكقاعدة لبحث الجرائم المتعلقة به لقد تم اختيار مرحلة سير وإدارة الشركة التجارية 

  .المراحل في حياة الشركة أهمإدارة الشركة التجارية من 

نوعين من الحقوق المقدرة بها للشركاء كوسيلة ضمان فرض  أهمتم التطرق في هذا البحث إلى      

معرفة مدى تجريم ما  نأإذ الوجود في الشركة التجارية وهما الحقوق غير المالية و الحقوق المالية، 

  .يمس بهما هي الوسيلة الفعالة والعملية لتحقيق الممارسة القانونية لهذا الحقوق من طرف الشركاء

ع الجزائري وكغيره من تشريعات العالم بتجريم الأفعال التي تمس بقواعد سير لقد اهتم المشر     

الشركات التجارية وتتمثل هذه الأخيرة في التنظيمات التي تسمح للشركاء بالاطلاع المباشر على أمور 

 بالإضافة إلى ضمان عدم المماس بمصلحتهم المالية فمن اجل الائتمان ،الشركة وضمان الرقابة الفعالة

ولهذا تم  ،على أموال الشركة يجب قبل ذلك ضمان ممارسة حق الاطلاع على نشاطات هذه الأموال

تبين الثغرات الموجودة في عملية تجريم المساس بقواعد سير  التي التطرق إلى بعض الإشكالات

ناهيك عن ضآلة  ،الشركات ويتمثل أهمها في عدم وجود تجريمات بخصوص شركات الأشخاص

  .مع قيمة الحق المعتدى عليه وخطورة الأفعال المتعلقة بها عقابية في بعض الجرائم بالمقارنةالقيمة ال

بالتفصيل الذي يسمح من  عناصرها أهمحاولنا على العموم سرد  ياتالإشكالمن اجل استيعاب تلك     

على ما لم يتم وضع  -قواعد قانون العقوبات- الجزائية للقواعد العامة  الأحكام إسقاطب حين إلى أخرى

بين المشرع الجزائري وغيره من  الفروقاتإلى التطرق إلى بعض  بالإضافةحكم جزائي خاص به،  

ويعيب على القانون  نقصمنها والمصرية من اجل توضيح أكثر يالمقارنة خاصة الفرنسية التشريعات 

    .الجزائري



Résumé

On a opté pour l’étude de l’étape de fonctionnement des sociétés commerciales

comme une base devant permettre de déterminer les infractions qui s’y réfèrent

vu que cette étape représente l’une des plus importantes en relation avec le

fonctionnement des sociétés commerciales

Dans cet exposé, on a eu à traiter des deux formes garantes des droits des

associés qui sont d’ordre financier ou non financier. La maîtrise de la notion

d’infraction de ces deux droits permet aux associés d’assurer une maîtrise légale

de leurs droits.

Le législateur algérien, tout comme l’ensemble des législateurs à travers le

monde s’est intéressé à la pénalisation d’actes en relation avec les bases de

fonctionnement des sociétés commerciales. Ces bases sont représentées par des

règles qui permettent aux associés de s’imprégner de leur entreprise et d’en

assurer un contrôle effectif pour préserver leur intérêt matériel.

Il est évident que pour garantir les biens financiers de l’entreprise commerciale,

il faut d’abord assurer le droit à l’information au sujet du capital de la société et

c’est pour cette raison qu’on a tenté de mettre en exergue quelques cas

conflictuels pour montrer les carences relevées dans la procédure de pénalisation

d’actes touchant les règles de fonctionnement des sociétés comme l’absence

d’incrimination des sociétés anonymes en plus de la faible matière pénale dans

certains délits comparativement au préjudice causé et à la gravité des faits.

C’est pour mieux s’imprégner de ces cas que nous les citons dans en détail pour

permettre, de temps à autre d’opter pour des projections des règles juridiques –

règles du code pénal- en l’absence d’une loi spécifique.

Nous évoquerons également une approche comparative pour exposer les

disparités entre le législateur algérien par rapport à d’autres législateurs en ciblant

la législation comparatives française et égyptienne pour mieux cerner les

manques relevés dans le droit algérien.


